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 ملخص

بطاقة الائتمان وسيلة دفع الكترونية ابرزتها الحياة المعاصرة للوفاء بالالتزامات، وهي 
تقوم على علاقة قانونية بين ثلاث أطراف، ويطلق على بطاقة الائتمان عدة مصطلحات 
خاصة تلك المتعلقة بالاستعمال المصرفي فنجد مصطلح بطاقة الدفع الالكترونية، بطاقة 

 وغيرها من المصطلحات التي لها مدلولا على الائتمان والدفع.الوفاء 

وادرجها  ،النقودسياسة استخدام بطاقة الائتمان بدل  الدول تبنتوالجزائر كغيرها من 
المشرع الجزائري ضمن نصوص القانون التجاري حيث اعتبرها سندا تجاريا، لكن ما يلاحظ 

عال الذي تؤديه بطاقة الائتمان كونها أداة وفاء الف ران المشرع الجزائري ورغم الأهمية والدو 
 اننا نجده لم ينظمها ضمن نصوص قانونية خاصة بها. وائتمان، الا

 

Résumé  

La carte de crédit est un moyen de paiement électronique mis en évidence 

par la vie contemporaine pour remplir des obligations, et elle est basée sur une 

relation juridique entre trois parties, et la carte de crédit est appelée plusieurs 

termes, en particulier ceux liés à l'utilisation bancaire, nous trouvons donc le 

terme carte de paiement électronique, carte de fidélité et d'autres termes qui ont 

une indication de crédit et de paiement. 

L'Algérie, comme d'autres pays, a adopté une politique d'utilisation des 

cartes de crédit au lieu des espèces, et le législateur algérien l'a inscrite dans les 

textes du droit commercial, le considérant comme un papier commercial. Mais 

ce que l'on constate, c'est que le législateur algérien, malgré l'importance et le 

rôle efficace joué par la carte de crédit, étant un instrument de fidélité et de 

crédit, on constate qu'il ne l'a pas réglementée dans des textes juridiques 

particuliers. 
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التعامل لقد أدى تطور المعاملات التجارية وازدهار النشاط التجاري الى فرض فكرة    
فهي تسمح للتجار بالقيام بصفقاتهم  لتجارية كوسيلة لتنفيذ عقد الصرف،ا بالأوراق

المتعاملين  التجارية دون الحاجة الى حمل النقود كما يمكن اعتبارها أداة تعزز الثقة بين
أهمها هو الائتمان والذي يعد  ولعل ،جانب الوفاءائف عديدة الى باعتبار أنها تأدي وظ

ن يدفع كثير من الحالات أتطيع التاجر في فقد لا يس ،هم متطلبات الحياة التجاريةمن أ 
ري يثبت اقيمة السلع التي اشتراها فورا فيقوم بالوفاء المؤقت لهذا الدين عن طريق سند تج

 فيه مديونيته تجاه البائع.
ثم  ،خطر الطرق وضياع الأموال كان لتجنبالأوراق التجارية في بداية الامر وظهور    

المعاملات التجارية وتحقيق خاصية  بعد ذلك تحولت الى أداة نقدية تعمل على تسهيل
هم وسائل التبادل التجاري أصبحت من أ  التجارية، حيثالسرعة التي تتميز بها العلاقات 

 الالكترونية.الى غاية ظهور الثورة 
كافة مجالات الحياة وكان من شان ذلك انتشار أجهزة الثورة الالكترونية دخلت      

شبكة الأنترانت باعتبارها من الوسائل الفعالة  خاصة ،العالميةالحاسب الالي والشبكات 
وبشكل عام يمكن القول ان التطورات التكنلوجية المستحدثة اثرت على  بعدللاتصال عن 

 أسلوب التعامل بين البشر بشكل عام وعلى الميدان التجاري بصفة خاصة. 
نشاط تجاري عبر  والتي يقصد بها ممارسة سمى بالتجارة الالكترونية،ما ي حيث نشأ   

 و، فهي مفهوم جديد يشرح عملية بيع أو شراء أأنظمة الكمبيوتر والشبكات مثل الانترنت
لى ضرورة استحداث وسائل إ دعىوهذا ما  1مة متطورةنظالمنتجات من خلال أ تبادل

 جديدة تغطي هذا المجال.
فعملت  ،وسائل الدفع الالكتروني الأثر المباشر لظهور التجارة الالكترونية كانتولقد      

برزها ن الأوراق التجارية ولعل أهمها وأتطورا م أكثرالبنوك على اصدار وسائل ائتمان 
 الصيرفة الالكترونية والتي لجات لخدماتالأمثل  نموذجالوالتي تعتبر  ،بطاقة الائتمان

اهم وجذب كسب رض ها تجاه عملائها بغية الوصول الىتحسين أدائجل من أ ليهاالبنوك إ
 المزايا التي تحققها هذه الوسيلة.عملاء جدد نتيجة 

                                                           

بن يوسف بن  1ة الجزائر جامع ،دكتوراه أطروحةاملات التجارة الالكترونية، في مع لامية، حماية المستهلكلعجال  1 
 11،ص6112/6112قانون الاعمال، الجزائر ، خدة كلية الحقوق،
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حيث ر في الولايات المتحدة الامريكية، مظهرت بطاقة الائتمان في بداية الأ     
استعملت في المتاجر والفنادق وفي شركات البترول الامريكية في عشرينيات القرن 

لكنها لم تحقق نموها الفعلي الى في أواخر الستينيات مع تطور الاعمال  ،الماضي
أول بطاقة  ((dners.clubوتعتبر بطاقة داينز كلوب  ،المصرفية واعتماد نظام الحاسب

لى في بداية قة إالبطا تظهرما في أوروبا فلم أ ،صدرت في الولايات المتحدة الامريكية
ولم يتم التعامل بها الى في  1721لية لنقود سنة ات الآهرت الموزعالسبعينيات حيث ظ

  1791.2عام 
قد عرف التعامل ببطاقة الائتمان تأخرا ففي مصر بدأ التعامل ففي الدول العربية  اما   

بإصدار بنك مصر بطاقة ائتمان أطلق عليها اسم "فيزا بنك  1771بهذه الوسيلة سنة 
ام العمل ببطاقة الائتمان لى تبني نظإد من البنوك العالمية وهذا ما دفع العدي3 مصر"

 1791حيث يعود ظهور البطاقات البنكية في الجزائر لسنة  ومن بينها بنوك جزائرية،
صدار نوعين من البطاقات وهما بطاقة يام بنك القرض الشعبي الجزائري بإوذلك بق

لى اصدار بالإضافة الى توجه العديد من البنوك اساحب كاش وبطاقة الفيزا الدولية ، ال
تبعت كذلك  بإنشاء شركة اطلقت عليها تسمية الشركة النقدية للعلاقات  ،بطاقات ائتمانية

 ،بمساهمة ثمانية بنوك جزائرية 1779تأسست سنة  satimالبنوك  ما بينالتلقائية 
خلال برز مهامها تطوير المعاملات البنكية من إضافة الى بريد الجزائر حيث أن من أ

ذلك فهي لم تكن رائجة في السوق الجزائرية حيث  ورغم الكترونية،ع تحديث وسائل دف
 .4اقتصر قبولها على المطارات والفنادق الكبرى وبعض الصيدليات

 أشهرهانها بطاقة عالمية صادرة عن منظمات عالمية من وما يميز هذه البطاقة أ      
                جل المركزية في الدول من أوك والتي تمنح الترخيص للبن ،والماستر كارد ،كارتالفيزا 

المسير الأساسي  باعتبارهاوذلك  ،التعامل ببطاقة الائتمان الراعية لهاحقية منح البنوك أ
قد يكون التعامل  كما ،العالميةوالمرخص للبنوك بإصدار البطاقات  المصرفيةللعمليات 

                                                           

جامعة الشرق  التعاقدية المنبثقة عن استخدام بطاقة الائتمان، رسالة ماجستير، العلاقات سامي حميد الجادر،عذبة  2 
 11و7ص ،6119، الأردنعمان  قسم القانون الخاص، ،انونيةالعلوم الق كلية ،لدراسات القانونية الأوسط

والقانونية، إبراهيم محمد شاشو، بطاقة الائتمان حقيقتها وتكيفها الشرعي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  3
 . 292، ص6111، سنة 11، عدد61مجلد

مجلة العلوم ،مستقبلية  الواقع و المعيقات و افاق،وسائل الدفع الالكتروني في النظام البنكي الجزائري  ,،سمية عبابسة 4
 .191ص.6112 سنة ،2الانسانية العدد 
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 ويختلف هذا ،تدخل البنوك المركزية مباشر بين المؤسسات العالمية والبنوك المحلية بدون 
طار يقوم وفي هذا الإ ،من دولة الى أخرى حسب القوانين المحلية التي تحكم هذا المجال

رخيص التعامل بهذه الوسيلة عن طريق منح التمركزي الجزائري بالسماح للبنوك بالبنك ال
 للقيام بالعمليات المصرفية.

على طلب بطاقة الائتمان نوعا ما  السنوات الأخيرة زيادة في الاقبال ويلاحظ في    
البطاقات وفي المقابل نرى الشباب في طلب مثل هذه لى زيادة الرغبة لدى فئة بالإضافة إ

مع دول العالم التي قطعت  الجزائر مقارنةالملحوظ لبطاقة الائتمان في  عدم الانتشار
من عدم التنظيم الخاص لمثل هذه البطاقات لى لك إذ المجال، وقد يعودأشواط في هذا 

بالإضافة الى عدم النص الصريح لبطاقات الائتمان في مختلف قبل المشرع الجزائري 
 القوانين.

 ببطاقةالمتعلقة حد المواضيع الهامة في كونها تبحث في أدراسة هذه الأهمية وتظهر     
الى هم عوامل تطور التجارة الالكترونية بالإضافة والتي أصبحت تعد من أ  ،الائتمان

وسيلة مستحدثة تتطلب توضيح مفهومها وتميزها عن باقي وسائل الدفع الالكتروني  كونها
يفة الدفع والتي خاصة وظ ،رير وتطوير التجارة الالكترونية من أساليب تح باعتبارها

فراد المجتمع حيث يلجا عادة أ ،ع وظيفة السحبيشوبها نوع من الغموض بالمقارنة م
لسحب أموالهم ورواتبهم والمنح المختلفة  لى وسائل الدفع تلف أطيافهم إالجزائري بمخ

ويعود ذلك  ،دون استعمالها كوسيلة دفع بدل النقود  ،باسمهم الشخصي ولحسابهم فقط
امل الأساسي بالقسم  الأهم والع يحظىإدارية ويبقى الجانب القانون و لعدة أسباب ثقافية أ

 باعتبارهابهى بطاقة الائتمان  فالأهمية التي تحظىالجزائر، لعدم انتشار هذه الوسيلة في 
 وسيلة دفع  تحتاج الى أبحاث قانونية مفصلة لإزالة الغموض عن هذا الجانب . 

جال بطاقات اثراء رصيدنا المعرفي في م الموضوع فيهذا  اختيارأسباب  تتمثل   
قة لتحقيق التحول نحو رورة القيام ببحوث ودراسات عميقة ودقيض فة إلىضاالائتمان بالإ

التحول نحو التجارة الرقمية ف و تطوير هذا المجالالخدمات الإلكترونية كأساس لترشيد أ
 المتعاملين بالإضافةجديد من قبل  إدراككما يتطلب  جديدة،يتطلب عقلية إدارية وبنكية 

دور فعال للبنوك  جهة وغيابمن  الجزائري الى غياب ثقافة الدفع الالكتروني لدى الشعب 
 أخرى.من جهة 
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القاء البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والتي تتمثل في  نسعى من خلال هذا   
والتعرف على ، تبارها وسيلة دفع الكتروني حديثةالضوء على مفهوم بطاقة الائتمان باع

 .يرةالنصوص القانونية والتنظيمية التي يمكن تطبيقها على هذه الاخ
 التالية:يمكن طرح الإشكالية  ما سبقعلى  وبناء
 ؟الائتمان التعامل ببطاقةني الذي يحكم النظام القانو  ما هو    
 سرد خلال من عناصره بجميع الوصفي المنهج على اعتمدنا الإشكاليةهذه ولدراسة     
 التحليلي المنهج وكذا الدراسة محل بالموضوع المباشرة الصلة ذات والنظريات الأفكار أهم

 .البطاقة هذه تحكم التي والأنظمة القوانين بعض بتحليل
الدراسة  هذهالائتمان تقسم نه لتحليل النظام القانوني لبطاقة نرى أ ما سبقوفي ضوء    

 فصلين:الى 
حيث نخصص المبحث الأول نخصص الفصل الأول لدراسة انشاء بطاقة الائتمان 

 .انية والمبحث الثاني لدراسة طبيعتها القانونيةالائتملماهية البطاقة 
ثار القانونية الناتجة عن التعامل الثاني من هذه الدراسة فيخصص للآ ما الفصلأ   

لقانونية ببطاقة الائتمان ويكون ذلك من خلال مبحثين المبحث الأول يتضمن الالتزامات ا
ما المبحث الثاني يتمحور حول المسؤولية القانونية للاستعمال لأطراف بطاقة الائتمان أ

 غير المشروع لبطاقة الائتمان.  
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 الفصل الأول             

 الإطار المفاهيمي

 لبطاقة الائتمان كآلية دفع إلكتروني 
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ن من أهم ما قدمته الخدمات المصرفية سواء على المستوى الدولي أو الداخلي هو إ    
ت التاارةة كثير من التبادلا بطاقة الائتمان والتي عرفت انتشارا ملحوظا وفرضت نفسها في

 المعاصرة.وذلك باعتبارها من أهم وسائل الدفع الالكترونية  ةستهلاكيوالا
لقاء الضوءفصار من الضروري بيان      على البطاقة الائتمانية من خلال بيان مفهومها  وا 

إلى مبحثين  إلى أن نقسم هذا الفصل رتأينااحيث  القانونية،وبيان طبيعتها  وأنواعها، تمييزها
  تحت عنوان

  بطاقة الائتمان ماهية الاول: المبحث    
 انتمالقانونية لبطاقة الائ الثاني: الطبيعة المبحث   
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 ماهية بطاقة الائتمان المبحث الأول:
لائتمان امة لبطاقة اعالمفاهيم ال لىإمنا التطرق  ان تحديد ماهية بطاقة الائتمان يستواب  

ن غيرها في عتمييزها بالإضافة إلى ا أنواعهوذكر  ،وتبيان وظائفهابها من خلال التعرةف 
عقود بطاقة الائتمان من حيث أطرافها  فيه ما المطلب الثاني فسوف ندرسأالمطلب الأول 

 والعلاقات الناشئة بينهم.
 .المطلب الأول: مفهوم بطاقة الائتمان

 ما ما سيتوهذكل ما له علاقة بالاانب المفاهيمي لها، يقصد بمفهوم بطاقة الائتمان  
خلال التطرق إلى تعرةف البطاقة وبيان وظائفها )الفرع الأول(،  المطلب، منراسته في هذا د

 .الثاني(عما يشابهها )الفرع  أنواعها وتمييزهابالإضافة الى تحديد 
 الفرع الأول: تعريف ووظائف بطاقة الائتمان

 ،النظر واهات فلاختلايعرف تعرةف بطاقة الائتمان اختلافا ملحوظا، وقد يعود ذلك      
لاانب لفقهي والمصرفي والذلك سنحاول دراسة تعرةف البطاقة من عدة اوانب وهي الاانب ا

 وظائف بطاقة الائتمان. تبيانلى إبالإضافة  القانوني،
 تعريف بطاقة الائتمان :أولا

سوف نتطرق في هذه النقطة الى كل من التعرةف الفقهي لبطاقة الائتمان بالإضافة 
 التشرةعية.من الناحية  الى تعرةفها

  التعريف الفقهي لبطاقة الائتمان-1
والعربية  ةالمرااع؛ الأانبيلقد تعددت التعرةفات الفقهية لبطاقة الائتمان في مختلف      

  والاقتصادية.منها  القانونية
عرفها على أنها بطاقة بلاستكية صغيرة الحام تصدرها الفقه حيث أن هناك من     

ن أشهر وهي م، تمنح لأشخاص لهم حسابات مصرفية التموةل الدولية تائشومنالمصارف 
طاقة حامل لهذه البالحصل المتعامل تبمواب هذه البطاقة ي الحديثة؛الخدمات المصرفية 

يتمثل هذا الائتمان في سداد الحامل للديون  ،على ائتمان مااني متفق عليه مع المصرف
 وفضلا عن كونها أداة للوفاء أو والاعتماد،الائتمان بعد مدة وهذا ما يعبر عن  التي عليه
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اقة ولهذا يطلق عليها مصطلح بط الدفع فإنها تمنح حاملها ائتمانا مصرفيا قصير الأال
 .1الائتمان

 أنون ك البطاقة بميزة الائتمانن خلال دراسة هذا التعرةف نلاحظ انه ربط تعرةف م    
ة قات مرتبط بإمكانية حاملها الوفاء بالديون المترتبإعطاء هذه التسمية لهذا النوع من البطا

وذلك بناء  ،عن اقتناء سلعة والحصول على خدمة في فترة زمنية لاحقة يتم الاتفاق عليها
ن يتحصل له ل ىالموفن إالبطاقة لتعامليه ومن اهة أخرى فعلى الثقة التي يمنحها مصدر 

 على مقابل ما قدمه نقدا.
ر أداة يصدرها البنك أو التاا" أنها  الوهاب علىسليمان عبد  كما عرفها الدكتور أبو

 ،أو مؤسسة مالية تخول حاملها الحصول على السلع والخدمات سحبا لأثمانها من رصيده
من قبل مصدرها ضامنا لأصحاب الحقوق ما يتعلق بذمة حاملها الذي يتعهد بالوفاء  اوقرض

و أ ة على القرض إلا في حالة عدم الوفاءوالتسديد للقرض خلال مدة معينة من دون زةاد
بزةادة ربوية لدى اختياره الدفع على أقساط مع خصم عمولة على التاار من قيمة مبيعاته 

 .2في اميع الحالات "
( إلى تعرةفها 7/1)36قد تطرق المامع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره      

 يمكنه-همابينعلى عقد  بناء-واعتباري عي على أنها " مستند يعطيه مصدره لشخص طبي
 دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر المستند دون من يعتمد ت الخدما أو السلع،من شراء 

يعتبر التعرةف الذي أورده مامع الفقه الإسلامي .3بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر"
 : أسباب نذكر منها انه الأفضل وذلك بإاماع العديد من الآراء ويعود ذلك لعدة

                                                 

، لاديداالاقتصاد  مالة، (الانترنتالدفع الالكتروني باستعمال بطاقة الائتمان عبر شبكة  آلية)بوعافية، رشيد  1
 .23،  ص2712،سنة 77العدد

الازء الثاني، مكتبة الرشيد  )د.ب.ن(،)د.س.ن(،  ،المعاملات المالية الحديثةفقه عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.  2 
 . 613ص 

الاختيارات ، بطاقة الائتمان  منشورة على الموقع  ،الأسهم ،قرار مامع الفقه الإسلامي بشان الأسواق المالية   3.
http://www.iifa-aifi.org 17 : 16الساعة  2727/76/13عليه بتارةخ  عاطل 

http://www.iifa-aifi.org/
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 انه لم يحصر الاهة المصدرة للبطاقة في البنك وذلك باستعماله مصطلح )مصدر(-    
نما قد يكون المصدر منشئات التموةل الدولية، فقط 1فهي ليست صادرة عن البنوك التي و  وا 

 ملحاوالتي تصدر البطاقة مباشرة ل المالية،يسميها البعض المنظمات البنكية أو المؤسسات 
 2.البطاقة

كما قد عكس هذا التعرةف مختلف اوانب بطاقة الائتمان من خلال التطرق إلى -   
، (والتاار والذي عبر عنه )ممن يعتمد المستند البطاقة املحالمصدر  أطرافها، وهم

أشار  والسحب النقدي كما انه؛ إلى ذكر وظائفها المتمثلة في الوفاء بالالتزامات بالإضافة
 .الائتمان بقوله )دون دفع الثمن حالا( والذي يعبر بصفة مباشرة عن الائتمانإلى وضيفة 

 عبارة عن بطاقة بلاستكية الكترونية ممغنطة ؛مما سبق يمكن القول أن بطاقة الائتمان
تتضمن ماموعة من البيانات تصدرها إحدى المؤسسات الائتمانية المرخص لها من قبل 

لى عقد بناء ع حامل البطاقةلعميلها الذي يسمى  ،للبطاقة إحدى المنظمات العالمية الراعية
بينهما تمكنه من سحب أو تحوةل أموال و دفع قيمة مشترةاته و خدماته بحيث تتعاهد 

تمكين الذي يلتزم ب ،المؤسسة الائتمانية والمالية بسداد قيمتها لطرف ثالث و هو التاار
 خدمات.المن الحصول على سلع و  بطاقةالحامل 

 التعريف المصرفي لبطاقة الائتمان-2
امات أداة مصرفية للوفاء بالتز "على أنها  بطاقة الائتمان لبنك الأهلي المصري اعرف  

مقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا لدى الأفراد والتاار والمصارف كبديل للنقود لدفع 
امه الناشئ بقيمة التز  قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه على إيصال

عن شرائه للسلعة أو الحصول على خدمة لدى التاار الذي يقوم بدوره بتحصيل قيمة هذا 
حامل هذه البطاقة مسؤولا عن الدفع لمصدر  للبطاقة، ويكون الإيصال من البنك المصدر 

 3."تلك البطاقة
                                                 

 ،71لعدد، امالة العلوم القانونية والسياسية، (حماية بطاقة كوسيلة دفع للمستهلك عبر الانترنت)خدياة اديلي، 1 
 .242، ص 2712

 المراع نفسه. 2
 . 22، ص2772 ،الثقافة، عمان، الأردن ، دارالالكترونيالدفع  وسائلالشورة، الال عايد  3
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ح إاراءات شر نه يإعن بنك يتعامل بهذه البطاقة ف ادر إن هذا التعرةف باعتباره صا
 نه ركز على العلاقة بين المصرف والتاارأحيث  ،ئتمان بين أطرافهاالتعامل ببطاقة الا

بمارد قبول و  يصدرها،وذلك بعرض البنك على التاار قبول التعامل ببطاقة الائتمان التي 
 بطاقة.الالتعامل بها يترتب على التاار الالتزام ببيع السلع وتقديم الخدمات لحامل 

 لتعريف التشريعي لبطاقة الائتمانا-3 
يكون ذلك  الائتمان وقد لبطاقةواضحا  لم تضع مختلف التشرةعات القانونية تعرةفا  

تعرةف اللة أمسحيث نلاحظ أن مختلف القوانين تركت  ،نلصعوبة حصرها في ماال معي
  .المصرفيةقات وبالبطايتعلق إما بوسائل الدفع  فإنه تعرةفان تضمنت القوانين ا  للفقهاء و 

انون القفي هذا الإطار عرف المشرع الفرنسي بطاقات الدفع في المادة الثانية من 
على  67.1.1267من المرسوم التشرةعي المؤرخ في  77/1 المعدلة للمادة،21-16621
 من 76كل مؤسسة مذكورة في المادة صادرة عن مؤسسة ائتمانية او  بطاقة )كلأنها 

التي الائتمانية و بالأنشطة المصرفية والرقابة على المؤسسات  والمتعلق 43-64القانون 
المؤسسات و  في المصارفوتتمثل هذه المؤسسات  الاموال(تحوةل لحاملها بسحب أو ب تسمح
 .البرةد ومصالح ،فرنسا مصرف ،العامةالخزةنة  ،المالية
لق بالأنشطة والمتع 432-64القانون  من 76في المادة  للائتمان هإلى تعرةف بالإضافة   

 .3المصرفية والرقابة على المؤسسات الائتمانية
ده قد أشار نا بل الائتمان،نلاحظ أن المشرع الازائري كغيره لم يأتي بتعرةف لبطاقة    

ث انه وفي حي، في بعض قوانينه إلى وسائل الدفع الالكتروني أو بطاقات السحب والدفع 
والمتضمن الموافقة على  17-76صدر القانون  إطار تحقيق تاارة الكترونية فعالة ونااحة

                                                 

  71العدد  ج رالمتعلق بأمن الشيكات وبطاقات الدفع ، ،  1221ديسمبر  67في  المؤرخ،ا 1662-21القانون  -1 
 .1222اانفي  71في  المؤرخا
 لرقابة على المؤسسات الائتمانية والمتعلق بالأنشطة المصرفية وا ، 1264اانفي  24في  المؤرخ ،43-64القانون  -2 
نون الفرنسي المتعلق بالأنشطة المصرفية والرقابة على المؤسسات الائتمانية  الائتمان على من القا  6عرفت المادة 3 

انه" كل عمل يقوم به شخص على سبيل الثقة أو الوعد بوضع أموال تحت تصرف شخص أخر أو يسلمها له مقابل 
اطيا امنا احتيورقة تاارةة بصفته ضالفائدة التي يستحقها الطرف الاول كما يشمل التعهد بالدفع عن طرةق التوقيع على 

نظر صونية مقري ،المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع  الالكتروني أأو كفيلا  مصرفيا وضامنا " 
 .62، رسالة مااستير ، قانون الاعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، اامعة محمد بوضياف، المسيلة  ، ص



 إلكترولني تمان كآلية دفعإنشاء بطاقة الائ                                 ول   الفصل الأ
 

10 

 

المتعلق بالنقد والقرض والذي أشار إلى وسائل الدفع الالكتروني بصفة 1 11-76الأمر 
وقد انتقل بعد ذلك المشرع إلى النص الصرةح لوسائل  ، منه 322ضمنية في نص المادة 

لذي نص على تعميم المتعلق بمكافحة التهرةب وا 733-77الدفع وذلك بصدور الأمر رقم 
اراء وقائي لمكافحة التهرةب.  استعمال وسائل الدفع كتدبير وا 

التااري المعدل للقانون  724-77ن المرسوم التشرةعي إأما بالنسبة للبطاقات البنكية ف     
أضاف فصل ثالث للباب الرابع والمعنون ببطاقات السحب والدفع حيث عرفت المادة  قد

ن كل بطاقة صادرة ع سحبتعتبر بطاقة )ب والدفع على أنها بطاقات السح 26مكرر746
  ال.الأمو البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحوةل 

تسمح و تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا 
 الأموال(.لصاحبها فقط بسحب 

المتعلق بوقاية من 5 71-77من القانون  73لازائري وتطبيقا للمادة كما أن المشرع ا     
فوق تنص على انه )ياب أن يتم كل دفع ي ومكافحته والتي وتموةل الإرهابتبييض الأموال 

، (الماليةو  مبلغا يتم تحديده عن طرةق التنظيم بواسطة وسائل دفع وعن طرةق القنوات البنكية
منه بطاقات  74الذي اعتبر في نص المادة ، 1766-17المرسوم التنفيذي  صدرحيث 

   .الكتابيةالدفع من وسائل الدفع 
                                                 

 .2776اوت  27في  ، مؤرخ72ر عدد  ج والقرض،متعلق بالنقد  2776اوت  23المؤرخ في  11-76الامر  1 
)تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحوةل أموال مهما يكن السند او انه على  32نصت المادة 2 

 الأسلوب التقني المستعمل(.
المتعلق بمكافحة التهرةب، ج ر  ،2777غشت  26الموافق في ،1423راب عام  16في  ، المؤرخ73-77امر3 

 .2777اوت 26، المؤرخ في42العدد.
في  المؤرخ ،11ج.ر عدد المتضمن تعديل القانون التااري  ،73/72/2777المؤرخ في  72-77القانون  4 

72/72/2777  
لوقاية من تبييض الأموال المتعلق با 2777فبراير  37ل الموافق  1427في ذي الحاة عام  ، المؤرخ71-77القانون  5 

 ،متمممعدل و  ،2777فيفري  2مؤرخ في  ،11ر عدد  الإرهاب، جوتموةل 
عمليات  المطبق على.يحدد الحد 2717يونيو 13الموافق  1463شعبان  24المؤرخ في  167-17المرسوم التنفيذي  6 

يونيو 22في  ، المؤرخ66ر عدد لمالية، جواالدفع التي ياب ان تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طرةق القنوات البنكية 
2777. 
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احتوى على قائمة  731-77بالإضافة إلى أن النظام الصادر عن بنك الازائر رقم 
مصطلحات في ملحقه تحتوي على تعرةف لمعاني الكلمات الواردة فيه والخاصة بنظام 

وسيلة دفع غير مادية )اقات المصرفية بأنها ( حيث عرف الملحق البطATci) 2اتيكي
 .(تحددها تعليمة صادرة عن بنك الازائر

ومن خلال هذه النصوص يتبين لنا اليا أن المشرع الازائري الحديث يتواه تدرةايا    
ه لم نبصفة خاصة رغم أ بطاقات الائتمانو نحو إلزامية التعامل بأدوات الدفع بصفة عامة 

 لبطاقة في نصوصه.ينص صراحة على هذه ا
 بطاقة الائتمان  ثانيا: وظائف

تؤدي بطاقة الائتمان العديد من الوظائف وهذا ما ياعلها تتميز عن وسائل الدفع 
 تعد وظيفةو ويعد الائتمان الوظيفة الأساسية التي تقوم بها البطاقة  ،الالكتروني الأخرى 

 لدفع الإضافة إلى وظيفتي امعنوية أساسها الثقة التي يشعر بها البنك اتااه عميله ب
 طرةق أاهزة الصراف الآلي. والسحب عن

 الائتمان وظيفة- 1
سمية شفه من تكنست احد وهذاو  آنتمان و الضمان في ئمان دور الائتتلعب بطاقة الا

يث لا للوفاء بح االوآن البنك يقدم لحامل البطاقة عدة تسهيلات و امتيازات لأ؛البطاقة 
 فيمنحه مهلة لسداد قيمة مشترةاته فالتاار لا ، 3ي لدى البنكيكون للحامل رصيد كاف

ابة عن يضمن السداد ني الأخير ايستوفي حقه مباشرة من الزبون بل عن طرةق البنك فهذ
تمتع البطاقة ت أن اوطالمر و التاا البطاقة بناء علي عقد مسبق بين حامل ،البطاقة حامل

ي ماال ة فمحاملها يتمتع بالثقة والملائ أن يعني افهذ؛بقبول من طرف المتعاملين بها 
                                                 

يتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات  ،7772ديسمبر  17الموافق لي  1423ذي القعدة  16لمؤرخ في ، ا73-77النظام  1 
 .2773فرةل أ 26المؤرخ في  23ج ر ال عددالدفع الخاصة بالامهور العرةض الأخرى. 

ك الازائر ونقصد به نظام ما بين البنوك للمقاصة الالكترونية للصكوك : هو نظام صادر عن بن(ATCI)نظام اتيكي 2 
والسندات والتحويلات والاقتطاعات الأتوماتيكية والسحب والدفع باستعمال البطاقات المصرفية. حيث يعمل هذا النظام 

 .مليون دينار. 1على التحوةل الالكتروني للأموال التي تقل قيمتها الاسمية عن 
العدد  ،مالة الأندلس للعلوم الإنسانية والااتماعية(، الحماية الجنائية والأمنية لبطاقة الائتماند السوةدي، )عبده محم3 

 .171، ص 2717ابرةل يوليو  17دل، الما14
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تمان ئلافبطاقة ا"، تاارال أمامللعميل  اتمانئفالبنك يمثل ضمانا وا ، المعاملات المصرفية
م فاء ثمن مبيعاتهم مباشرة في حساباتهم المصرفية كما توفر لهيتاار ضمانا باستلتوفر ل

يضمن  إن البنكيمكن القول  اهذوعلى . 1المشتري" إعسار أوالحماية من سرقة النقود 
 قيمة ودفعفي تسوية  البطاقة فشل حامل إذ آخربمعنى  البطاقة حامل تبالتزاماالوفاء 

 .الخدمات التي قدمت له يقوم البنك بتغطيتها على نفقته أومشترةاته 
 الدفع وظيفة- 2

لتقليدية االدفع الالكتروني حيث أصبحت تحل محل النقود  الائتمان بوظيفةتقوم بطاقة 
هذه البطاقة بدفع قيمة السلع أو الخدمات في المحلات التي تقبل التعامل بهذه  فتقوم

وذلك بناء على ترخيص مسبق من البنك المصدر لها أو البنوك التي تقبل التعامل  ،2البطاقة
لتعامل ويشترط في المحلات التي تقبل ا ؛بها عن طرةق الشبكة الإلكترونية ما بين البنوك

ا أن تكون مزودة بأاهزة دفع إلكترونية ونظام الأمان الخاص بها. يتم الدفع عن طرةق به
إدخال بطاقة الائتمان في اهاز الدفع ثم يقوم الاهاز بقراءتها بواسطة الشرةط الذي يتوااد 

 البطاقة يقوم بإدخال رقمه السري  وهوية حاملفي ظهر البطاقة وعند التأكد من البيانات 
العملية  عد إنهاءوب اأوتوماتيكي وتحوةل الأموالتتم عملية الدفع  دفعه،الوااب  لغوتحديد المب

تسحب البطاقة من الاهاز وتادر الإشارة إلى أن عملية تحوةل الأموال تتم عبر طرةقتين 
 وهما:

 on lineالمباشرة الدفع الفوري  الطرةقة-أ
البطاقة  فعندما يتحصل حامللحظة الشراء  مباشرة، أييتم السداد وفقا لهذه الطرةقة 

 أو خدماته يتم تحوةل الأموال من حساب حامل البطاقة إلى حساب التا ،على مشترةاته
   
  

                                                 

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  تخصص قانون العقوبات حماية الجنائية لبطاقة الائتمان الممغنطةتركي ليلى،  1 
 .67، ص 2717-2713الانائية، اامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،والعلوم 

(، مالة المحقق الحلي للعلوم القانونية الأحكام القانونية الخاصة ببطاقة الائتمان الالكترونيةنهى خالد عيسى، ) 2 
 .732-717، ص ص 7، المالد 2717، سنة والسياسية
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 off lineمباشرة الغير  الطرةقة-ب
قيام البنك بالسداد قيمة الفاتورة الموقعة من قبل حامل  الطرةقة بواسطةيتم الوفاء بهذه   

  .ى البنكالبطاقة الذي يرسلها التاار إل
 السحب وظيفة-3

إضافة إلى وظيفتي الائتمان و الدفع تقوم بطاقة الائتمان بوظيفة السحب حيث تمكن 
امل على اتفاق بين البنك و ح  ناءبويكون ذلك ، حاملها من سحب مبالغ مالية بحد أقصى 

تتمثل في أاهزة الصراف  ، 1البطاقة  وذلك عن طرةق أاهزة خاصة معدة لهذا الغرض
اهزة فهذه الأ،  الآلية للنقودأو الشبابيك الأوتوماتكية للبنوك أو الموزعات ATMلي الآ

مبرماة بدقة و بطرةقة اد تقنية  للقيام بعملية السحب فما على حامل البطاقة سوى إدخال 
ومن سحبه  دةبطاقته في الاهاز تم يطلب منه إدخال رقمه السري و تحديد المبلغ الذي ير 

وتادر الإشارة إلى أن أاهزة السحب الالكتروني ،ه و بطاقته بطرةقة آلية يسحب أموال ةثم
  .تمكن حاملها كذلك بمعرفة رصيده البنكي كما تمكنه من تحوةل أمواله

 وتمييزها عما يشابهها  بطاقة الائتمان أنواع الثاني:الفرع 
لال هذا خمن وتوضيحها التطرق اليها  سنحاولأنواع  في عدةبطاقة الائتمان  اسدتت

صادرة عن البنوك مما يأدي الى الخلط بينها وبين  اان هذه البطاقة باعتباره الفرع، كما
 ها.يشابه االى ضرورة تمييزها عم االبطاقات المصرفية الأخرى وهذا ما دع

 أنواع بطاقة الائتمانأولا:
بين  خلط توضيح ما يقع منل تحديد أنواع بطاقات الائتمان يتواب علينا أولا قب     

وض فإذا سلمنا أن بطاقة الائتمان تفيد القر ، البطاقات الائتمانية والبطاقات غير الائتمانية
غير الائتمانية البطاقة التي نه يقصد بالبطاقة إف،   (Cridiكلمة ) وهذا ما يفهم من ترامة

يارةها  يتمثل مارد أداة تمكن الاهة التي أصدرتها من استيفاء قيمة المعاملات المالية الت
                                                 

ير، في مااست ، رسالةوالحكم الشرعيئتمان بين الواقع المصرفي بطاقة الا محمد بن عبد العزةز بن محمد الارةبة،  1
 .777 هاري، ص1612 السعودية، سنةالعربية  سعود، المملكةالملك  التربة، اامعةقسم الثقافة الاسلامية، كلية 
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البطاقة أنها بطاقة ائتمان إذا كان صاحبها  عننقول   ،1للدائن حامل البطاقة من رصيده
ذا كان حسابه يحتوي على نيستطيع استعمالها دون أن يكون لديه أموال في حسابه  قود وا 

بطاقة لانه لا يشترط توفر الملائمة لخصم ما ترتب من ذمته من مستحقات اراء استعمال إف
 : ذا المنطلق يمكن أن نقسم البطاقات الائتمانية كالتاليومن ه2
 البطاقات من حيث المصدر تقسيم-1

 سنحاول تبيان أنواع بطاقة الائتمان من حيث المصدر كالاتي:
 الأولالنوع -أ

بطاقات تصدر من منظمات التموةل الدولي من خلال الترخيص للبنوك التاارةة 
قة حيث تشترك كل البنوك على مستوى العالم بإصدارها بإصدار البطا ،المرخص لها محليا

 ، ماسترVISA.CARD ،تحت اسم وشعار المنظمة العالمية ومن أشهرها بطاقة الفيزا كارد
 .R.CARD.MASTE3ك ارد

  النوع الثاني-ب
إن هذا النوع من البطاقات يكون من خلال التعامل المباشر بين المؤسسات العالمية 

 من خلال فروعها ودون منح وذلك ؛التاارتسري المعاملات مباشرة مع  التاار، حيثوبين 
مع إمكانية تفويض البنك لسداد قيمها  ،ترخيص لأي بنك أو مؤسسة مصرفية بإصدارها

 .American Expressأمثلتها مؤسسة أمركن اكسبرس العميل ومنمباشرة من حساب 
 ثالثال النوع-ج

 تاارةة للاستعمال من قبل المتعاملينالسات مؤسالهي بطاقات خاصة تصدر من قبل 
حطات وموذلك للشراء من فروع هذه المؤسسات وتكون غالبا في الفنادق الكبرى  معها،

                                                 

)دون  2271،دار الفكر الاامعي ، الفقهيالائتمان بين الوضع القانوني والتأصيل  بطاقةغنيمي، رضوان 1
 .42صة(،)د.ب.ن(، طبع

 .33رضوان غنيمي، مراع سابق، ص 2
طبعة دار حامد للنشر، ال ،على البنوك الأردنية()ميدانية جرائم بطاقة الائتمان دراسة تطبيقية الردايدة، عبد الكرةم 3

 .66، ص2716الأولى عمان ،
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" المنتشرة Markes Spencerوبطاقة John.Lewis "  مثل بطاقة محلات  البنزةن
 .1المحافظة على العميل وذلك بهدفلفروعها في مختلف أنحاء انالترا 

 من حيث وظائفهاالبطاقات  متقسي-2
أي من حيث الوظيفة كما ناد أنواعا أخرى لبطاقة الائتمان من حيث التعامل بها  

 التي تؤديها وتتمثل في:
  " Debit.Cardبطاقة الخصم الفوري "-أ

اب من خلال فتح حس بها يكون التعاملو  ،وظيفة الوفاءتأدي بطاقة الخصم الفوري 
 سموح لهالمحيث يودع فيها مبلغ يوازي الحد الأقصى  بطاقةااري لدى البنك المصدر لل

 ه، وفيأموالوهنا يقوم البنك بدفع المستحقات عن حامل البطاقة من  ،بالشراء في حدوده
لائتمان االبنك يدفع مستحقات هذه الزةادة بعد موافقة قسم  نالمسموح فإحالة تعدي الحد 

ود تسايل المبلغ على حساب العميل فور ور بالخصم الفوري هو  والمقصود، بالبنك الخاص
 .2القيد أو فاتورة الحساب إلى المصرف

أساس الحصول على قرض من البنك  نه إذا سلمنا أن الائتمان يقوم علىإبالتالي ف
ن بطاقة الخصم الفوري تتوفر فيها صفة الائتمان في حالة وفاء البنك لمبلغ المشترةات إف

 الأقصى في حسابه لدى البنك المصدر.بعد تعدي حامل البطاقة للحد 
 CARDE.CHARGEال آارأو الدفع الشهري أو القيد  الشهري الخصم  بطاقة-ب
هي أداة دفع حيث تمكن حاملها من استعمالها في عمليات الخصم الشهري بطاقة       

إلى أنها أداة سحب نقدي وذلك من  بالإضافة الخدمات،الشراء المختلفة والحصول على 
 .3الأاهزة التابعة للبنوك التي أصدرتها في كافة أنحاء العالم خلال

                                                 

 .62ص ،سابق عالردايدة، مراعبد الكرةم 1
)د.ب.ن( 1227الاولى. الشروق، الطبعة دار ،تحليليةمعرفية  ئتمان دراسةالا بطاقة  جرائمبصلة، رةاض فتح الله 2
 .14ص،
 ، بحث مقدم لمؤتمر الاعمال المصرفية بين الشرةعة(وطبيعتها القانونية الائتمان وأنواعهابطاقة  ماهية) ،رأفتمحمد  3

 .322 ص، 2776الامارات ،، كلية الشرةعة والقانون، غرفة التاارة وصناعة دبي، اامعة 72والقانون، مالد 
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نه لا يشترط أن يودع حامل البطاقة في حسابه أا أنها تؤدي وظيفة الائتمان حيث كم
ويقوم هذا  تلقاها،بل البنك هو المكلف بدفع ديون المشترةات والخدمات التي  نقدي،مبلغ 

ولذلك سميت بطاقة الخصم الشهري أو في مدة البطاقة مدة شهر  بمنح حاملالبنك بدوره 
يوم وهذه الخدمة التي يقدمها البنك لا  47إلى  27 تكون بينيتم الاتفاق عليها، وغالبا ما 

وفي هذا الصدد يصدر .1تكون مقابل فائدة إلا في حالة عدم التسديد في المدة المتفق عليها
والتي تقوم بهذا النوع من   ""queCarte classi بطاقة (BEA)2البنك الخاراي الازائري 

 الوظائف
 " credit card"بالأقساط الائتمان القرضية أو التسديد  بطاقة- ج

لحامل  فيها  نه لا يشترطأبطاقة الخصم الشهري في كون الائتمان القرضية بطاقة تشبه     
بطاقة للكنها على عكس بطاقة الخصم الشهري في كون أن حامل ا ،البطاقة الدفع المسبق 

فهي  ،ط دورةة متناسبة مع دخله الشهري لا يدفع ما عليه بصفة شهرةة بل على شكل أقسا
أداة وفاء وائتمان في ذات الوقت حيث يقوم البنك المصدر للبطاقة بإقراض حامل البطاقة 

، وما يميز هذه الطاقة أنها تفرض على حامل مبلغا له حد أعلى يسمى الخط الائتماني 
د الإقراض وكذلك  فوائد التأخير عن الدفع، ولعل هذا ما يفسر عدم انتشارها البطاقة فوائ

 3في الدول الإسلامية على عكس أمرةكا والدول الغربية.
 أنواع بطاقة الائتمان حسب المزايا التي تقدمها- 3

كما  ،أساس نسبة الائتمان التي يمنحها مصدر البطاقة للعميل علىالتقسيم هذا يقوم     
اقة الفضية فهناك البط ،ختلف حسب نوع الطاقة التي يحملهامزايا التي تمنح للعميل تأن ال

 والبطاقة الذهبية والماسية.
 
 

                                                 

 .61الال عابد الشورى، مراع سابق، ص1 
 72انظر الملحق رقم  2 
وق دكتوراه، تخصص قانون ،كلية الحق بطاقة الائتمان في القانون الازائري دراسة مقارنة، أطروحة مرشيشي عقيلة،3 

 .37ص2717والعلوم السياسية، اامعة مولود معمري ،
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 الفضية البطاقة-أ
لمختلف العملاء وتسمح لهم بشراء متطلباتهم مع إمكانية السحب البطاقة الفضية تمنح 

تم تحديده تحت سقف معين ، والقرض الممنوح لحاملها ي1النقدي من أاهزة الصرف الآلي
وةتم تغطيته إما بوضع رصيد نقدي من قبل حامل البطاقة في حسابه أو لقاء ضمان عيني 

 .2وذلك حتى يضمن البنك الراوع إلى الحامل في حالة عدم السداد
  Gold Cardالذهبية  البطاقة-ب

بطاقة ال تسمى كذلك بالبطاقة الممتازة والتي تتيح لحاملها مزايا ماانية اعلي من
هي تعطي ثقة ف المالي،الفضية حيث أن الفرق بينها و بين البطاقة العادية هو في سقفها 

 بالإضافة ،3اكبر من حيث ميزتها الائتمانية فان منحها يكون للأثرةاء مع دفع رسوم باهظة 
إلى الميزات العادية التي تمنحها البطاقة فإنها تقدم العديد من الخدمات كالتامين على 

إن إصدار هذا النوع من اما في الازائر فالحوادث " بطاقة ماستر كارد.و فيزا برايمر".
البطاقات  (BNA)البطاقات لا يقتصر على فئة معينة حيث يصدر البنك الوطني الازائري 

 4 دون أيخصصها لفئة معينة الذهبية والتي تسمح لحاملها بالقيام بوظيفة السحب والدفع
   Dinoud Cardالبطاقة الماسية -ج

وما يميزها عن  ادا،يمنح هذا النوع من البطاقات للعملاء ذوي القدرة المالية العالية 
على  تمنحمعين و الائتمان الممنوح بموابها غير محدود بسقف  والذهبية أنالبطاقة الفضية 

، ليةماأو أي أزمة  للإفلاس والإعسارأساس الاعتبار المالي لحامل البطاقة كعدم تعرضه 
ما دفعه للتاار وهي أداة وفاء وائتمان تصدر من بعض  للبنك استرااعيضمن  وذلك

 .5المؤسسات المالية كأمرةكان اكسبرس
                                                 

 .62سابق، ص راعالردايدة، معبد الكرةم 1 
بن  الازائر الحقوق، اامعةكلية ، قانون خاص، مااستير ، رسالةالائتمانالنظام القانوني لبطاقة ، ليحةصمرباح 2 

 .14ص 2777/2773،بن عكنون خدة، يوسف بن 
 .14مرباح صليحة، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مراع سابق، ص 3 
 71الملحق رقم أنظر  4 
 .36ص سابق، ة، مراعمرشيشي عقيل5 
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 تمييز بطاقات الائتمان عما يشابهها :ثانيا
اموعة ومتصدر البنوك ماموعة من البطاقات المصرفية من بينها بطاقات الائتمان 

د تتشابه مع البطاقة الائتمانية لذلك سوف نتطرق إلى والتي ق الالكترونية،البطاقات  من
 :بطاقات الالكترونية المشابهة لهاتمييزها عن بعض ال

 debit.cardبطاقة الائتمان عن بطاقة الوفاء  تمييز-1
ات دفع قيمة المشترةببطاقة تسمح لحاملها  يمكن تعرةف بطاقة الوفاء على أنها

 ،اقةالبطتاارةة التي تقبل التعامل بواسطة هذه لمحلات الوالخدمات المقدمة من قبل ا
 طرةقتين:وفق ويكون الوفاء 

ن طرةق عأثناء عملية الشراء وفقا لهذه الطرةقة فإن الوفا يكون  المباشرة: الطرةقة-أ  
 .باستعمال الأاهزة المخصصة لذلك تحوةل قيمة المشترةات مباشرة إلى حساب التاار

لا تتم عملية تحوةل الأموال إلى حساب التاار ذه الحالة في ه مباشرة:الالطرةقة غير -ب
 إلا بعد وصول الفواتير الموقعة من قبل التاار إلى البنك.

فهي لا تقدم لحامل  ،1فالوظيفة الوحيدة لهذه البطاقة هي الوفاء ولا تقدم أي ائتمان
من أي صورة فهي لا تتض ،البطاقة آاال لسداد قيمة اقتنائه سواء اال قصير أو اال طوةل

ح اقة الائتمان التي تمنمن صور الائتمان إلا في حالة الدفع غير المباشر. هذا عكس بط
السحب و  الوفاء والدفعفي  الوظائف والمتمثلةكما أنها تقدم العديد من  ،لوفاءل الالحاملها أ

 على عكس بطاقة الوفاء التي تؤدي وظيفة الوفاء فقط.
 

 
 
 

                                                 

بحث مقدم لمؤتمر (، نحو النظرية العامة لنظام بطاقة الائتمان من الوجهة القانونية) ،نزةه محمد الهاديصادق  1 
، كلية الشرةعة والقانون، غرفة التاارة وصناعة دبي، اامعة 72الاعمال المصرفية بين الشرةعة والقانون، مالد 

 .776ص ،2776 الامارات،
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  cash.cardبطاقة الصراف الآلي  تمييز بطاقة الائتمان عن-2
تسمى كذلك ببطاقة السحب الآلي وهي بطاقة تخول لصاحبها إمكانية سحب وتحوةل 

بحيث يمكن لحاملها من سحب مبالغ مالية بحد أقصى متفق عليه مع البنك وذلك  الأموال،
 .1من خلال أاهزة الصراف الآلي أو الموزعات الآلية

ة المفعول عندما يمتلك حاملها أموالا مواودة لدى تعمل هذه البطاقة وتكون سارة
ولا يمكن أن تعمل هذه الطاقة عندما يكون الرصيد في حساب حاملها  ،حسابه في البنك

غير كافي على عكس بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى أن بطاقة الصراف الآلي تقوم على 
 2مان.البطاقة عكس بطاقة الائتعلاقة ثنائية الأطراف بناء على عقد واحد بين البنك وحامل 

 carte de garantie de الشيكاتتميز بطاقة الائتمان عن بطاقة ضمان -3 
chèque  

امل البنك لعميله ح هدبموابها يتع بطاقةأنها تعرف بطاقة ضمان الشيكات على      
اقة نك وفقا لشروط البطالبطاقة بضمان سداد الشيكات المسحوبة من قبله على هذا الب

 تتمثل هذهو البطاقة ماموعة من البيانات التي استقر عليها العرف المصرفي  وتتضمن هذه
وفاء به في الذي يتعاهد البنك بال والحد الأدنىرقم حسابه  البيانات في اسم العميل وتوقيعه،

 .3هاعلي والإاراءات المتفقلشروط ره وفقا ةتم تحر  وهذا إذكل شيك يحرره العميل 
هذا التعرةف نستنتج أن بطاقة ضمان الشيكات تختلف عن بطاقة الائتمان انطلاقا من و   

 : 4في النقاط التالية
من حيث الموضوع ناد أن بطاقة ضمان الشيكات موضوعها هو أنها تضمن الوفاء  _أ  

بقيمة الشيك المسحوب من الحامل أما في بطاقة الائتمان فالبنك يضمن السداد لتاار بقيمة 
  .خدمات التي تحصل عليها الحامل من التاارالمشترةات وال

                                                 

، شهادة مااستير، تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق والعلوم النظام القانوني لبطاقة الائتمان، امال اوااني 1
 .47ص ،2717/2713، 47ماي  76السياسية، اامعة 

 .776ص، مراع سابق، عيسىنهى خالد  2 
عة ل المصرفية بين الشرةبحث مقدم لمؤتمر الاعما ،(الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان)ثناء احمد محمد المغربي،  3

 .247 ص 2776 الامارات، دبي، اامعةغرفة التاارة وصناعة  والقانون،، كلية الشرةعة 76والقانون، مالد 
 .22 سابق، ص الائتمان، مراعالنظام القانوني لبطاقات ،مرباح صليحة  4
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من حيث النطاق فبطاقة ضمان الشيكات نطاقها واسع وغير مقيد بأشخاص معينين  _ب 
بذاتهم على عكس بطاقة الائتمان فنطاقها محصور بين أشخاص محددين وهم التاار 

  .المعتمدين من قبل البنك
ز بطاقة ضمان الشيك في حالة تااو  من حيث تااوز الحد الأقصى المتفق عليه ففي _ج 

الحد الأقصى المتفق عليه يكون الحامل قد ارتكب ارةمة إصدار شيك بدون رصيد على 
عكس بطاقة الائتمان التي يكمن فيها للحامل تااوز الحد الأقصى المتفق عليه إذ كانت 

 ءفاستيالك أو كان يحوز ترخيص من قبل البنك المصدر على أن يتم تسمح بذبطاقته 
 .المبالغ من قبل الحامل لاحقا

 عقود بطاقة الائتمان المطلب الثاني:
ط بين لتي تربإن أهم ما يميز بطاقة الائتمان أنها تنشا ماموعة من العقود المستقلة ا    

لبطاقة، ا ة والمؤسسة المصدرة ، حاملتتمثل في المراكز العالمي أطرافأطرافها وهي أربعة 
م دراسة هذه العلاقات دون التطرق الى المنظمات العالمية، وتتمثل المعتمد، وسيت والتاار

لعقد الاول هو عقد يربط بين المصرف ا عقود ثنائية الأطراف، ثلاثةهذه العلاقات في  
أما العقد الثاني فهو عقد يكون بين المصرف والتاار الذي يقبل  ،حاملهامصدر البطاقة و 

 امل البطاقة حين ينشا عقد ثالث وهو العقد الذي يربط التعامل بالبطاقة وكأثر لهذين العقد
 . المعتمد لتااربا

وقبل التطرق إلى هذه العقود فانه يتواب علينا أولا التعرةف بأطراف هذا العقد )الفرع الأول( 
 ثم التطرق إلى العقود التي تربطهم )الفرع الثاني(.

 الفرع الاول: أطراف بطاقة الائتمان
مل ببطاقة الائتمان يكون من خلال واود ثلاثة أطراف لا غنى إن إنشاء أو التعا

 للبطاقة والتاار الذي يقبل التعامل بالبطاقة.حامل عنهم وهم كل: من مصدر البطاقة و 
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 أولا: مصدر البطاقة
هو البنك أو المؤسسة المالية التي لها ماموعة من المهام من بينها التعاقد مع المراكز 

لحصول على ترخيص بإصدار بطاقات ائتمان أو التعاقد ا أال وذلك من ،1العالمية للبنوك
كما قد يتم  ،2مع التاار لقبول هذه البطاقات من عملائها الذين يتعاملون ببطاقات الائتمان

 الحصول على الترخيص من قبل البنك المركزي للدولة.
 ات الماليةوالمؤسسك ن إصدار بطاقات الائتمان يعود للبنو أما في القانون الازائري فإ 

 77ذلك من خلال ماموعة من النصوص القانونية حيث أن المادة  ويفهمالمخولة قانونا، 
تنص على أنه )البنوك هي المخولة دون سواها  المتعلق بالنقد والقرض 11-76من الأمر 

ومن بين هذه العمليات وضع  ،.(36الى33بالقيام باميع العمليات المبينة في المواد من 
وهذا ما أكده  )ق.ن.ق( 33وسائل الدفع تحت تصرف الامهور وهذا طبقا لنص المادة

والتي )ق.ت.ج( 26 مكرر 746المتعلق بالقانون التااري في المادة  72-75كذلك القانون 
 . 3منحت للبنوك أحقية إصدار بطاقات الدفع والسحب

ت بطاقات ائتمان حيث نصنه لا يمكن للمؤسسات المالية إصدار من هذا المنطلق يفهم أ   
لا يمكن للمؤسسات المالية إدارة وسائل الدفع ووضعها )نه أعلى  )ق.ن.ق( 711ال مادة

 تحت تصرف زبائنها(.
فإنه يمكن للمؤسسة المالية إصدار بطاقات و سندات دفع تخول شراء سلعة  وكاستثناء    

هذا الإطار نصت كذلك  وفي)ق.ن.ق( الفقرة الأخيرة  72 هذا طبقا لمادةو  ، 4أو خدمة 
تقوم  ) المتعلق بتعاونيات الادخار والقرض على ما يلي 71-77من قانون  77المادة 

                                                 

رخيص طاقات وتتولى رعايتها وتمنح التيمكن تعرةف هذه المراكز العالمية على أنها مؤسسات عالمية تقوم بإنشاء الب1 
في عضوية هذه البطاقات ومن أهم أدوارها تسوية  للبنوك المواودة في كل ربوع العالم بالموافقة على الاشتراك

 .72المعاملات المالية المستحقة اراء استخدام بطاقة الائتمان. مرشيشي عقيلة، مراع سابق، ص
 .27الال عايد الشورى، مراع سابق، ص 2
المؤرخ  77/72المتضمن القانون التااري المعدل والمتمم بالقانون  1277سبتمبر  23المؤرخ في  77/72امر رقم  3

 .2777فيفري  72االمؤرخ في  11، ج ر، عدد 2777فيفري  73في 
 .72مرشيشي عقيلة، مراع سابق، ص 4
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التعاونيات بالعمليات التالية.....إصدار وتسيير بطاقة الدفع والسحب وفقا للإاراءات 
 . 1(المعمول بها...

 حامل البطاقة ثانيا:  
تقدم بإيااب متمثل في طلب الاستفادة من  شخص يعرف حامل البطاقة على انه كل      

نهم من إلى تمكي بالإضافة، الخدماتوالمتمثلة في إمكانية الشراء وتلقي  ،خدمات البطاقة
 ،لبطاقةاالسحب النقدي من الصراف الآلي باستخدام البطاقة وذلك بعد موافقة البنك بمنحه 

 اقة ي كلتا الحالتين فإن البطأو معنوي وفأن يكون حامل البطاقة إما شخص طبيعي  ويمكن
فويضا شخصي أو تاستعمال  ومستعملها اما  تحمل توقيع صاحبها باعتباره حامل البطاقة

هذا ما نصت  iفحامل البطاقة له وحده حق التوقيع على البطاقة المعنوي،من   الشخص 
  2satimمن عقد الانضمام للاتفاقية  72/76عليه المادة 

ي بطاقة شخصية لا ياوز استعمالها إلا من طرف صاحبها ولا ياوز فبطاقة الائتمان ه   
تداولها بالطرق التاارةة لان استعمالها يخضع للرقم السري الشخصي المعروف من قبل 

وبصفة عامة يمكن القول أن حامل البطاقة هو زبون المصرف الآلي الذي  ،3العميل فقط
اء أن يلتزم البنك مصدر البطاقة بالوف صدرت البطاقة باسمه أو خول باستخدامها بمقابل

 .4بكل ما ينشا عن استعماله لها
 
 
 
 
 

                                                 

 .62رضوان غنيمي، مراع سابق، ص 1
 .171مرشيشي عقيلة، مراع سابق، ص 2
 .77مراع سابق، ص ،النظام القانوني لبطاقة الائتمان ،مرباح صليحة3 
مالة  ،أثر استخدام التقنيات الحديثة في تخفيض التكليف وزيادة الإيرادات المصرفية() ،فيحاء عبد الخالق محمود 4 

 .217إلى  167ص  2712 ،76العدد العلوم الاقتصادية،
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 ثالثا: التاجر المعتمد   
يعرف التاار المعتمد في بطاقة لائتمان على انه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي 

ة ثم ييقبل التعامل بهذه البطاقة كاداه دفع لتسوية معاملاته المالية مع حملة البطاقة الائتمان
 .1يراع هذا الأخير على البنك لاستفاء حقه

ص نه كل شخمنه عرفت التاار على أ بالراوع للقانون التااري ناد المادة الأولى
المادة  و منه نستنتج من هذه وةتخذه مهنة معتادة له ،طبيعي أو معنوي يباشر عملا تاارةا

ر تي تطبق على التااو هي الشروط نفسها ال،أنها حددت شروط اكتساب صفة التاار 
و التي تتمثل في احتراف الأعمال التاارةة اي ممارسة الأعمال ،المعتمد في بطاقة الائتمان 

نه  أفر الأهلية التاارةة الااة إلا تو التاارةة بصورة مستمرة و متكررة و منتظمة بالإضاف
مال يمارس أعأن  ةو البالغ سن الثمانية عشر كامل ىأو أنث اذكر  كان ءاياوز للقاصر سو 

أو مالس العائلة بالإضافة إلى القيد  ،الحصول على إذن من الأب أو الأم بشرطتاارةة 
و ياب الإشارة في هذه النقطة أن التاار المعتمدين في بطاقة الائتمان ؛في السال التااري 

فر فيهم أن تتو  ياب؛طبيعيين  اوحتى إن كانوا أشخاص نيمعنوة اغالبا ما يكونوا أشخاص
 ن البنوك المصدرة لبطاقات الائتمانلأ؛العالية و يكونوا كاملي الأهلية  خبرة و الكفاءةال

ع تتأكد من مدى  احترامهم لامي  ، حيثتختار اللذين تتعامل معهم  باودة و عناية فائقة
على عاتقهم باعتبارهم تاار خاضعين للقانون الازائري و خاصة تلك  الملقاةالالتزامات 
 .2التااري و مسك الدفاتر التاارةة قيد في السالالمتعلقة بال

 الناشئة بين أطراف بطاقة الائتمان العلاقات الثاني:الفرع 
ثلاثة عقود يمكن أن نطلق عليها  هعن مل بين أطراف بطاقة الائتمان ينشأإن التعا

 البيع.عقد الانضمام وعقد التورةد بالإضافة إلى عقد 
                                                 

مر بحث مقدم لمؤت (،ن ماهيتها والعلاقات التعاقدية الناشئة عن استخدامهابطاقة الائتما ،)محمد عبد الحكيم عمر 1
، كلية الشرةعة والقانون، غرفة التاارة وصناعة دبي، اامعة 72الاعمال المصرفية بين الشرةعة والقانون، مالد 

 .376ص 2776 الامارات،
ظرية التاجر المحل التجاري والشركات مبادئ القانون التجاري ،الاعمال التجارية نعبد القادرالبقيرات ،  2

 47و43ص ،ديوان المطبوعات الاامعية ،الطبعة الثالثة ،بن عكنون الازائر،التجارية
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 هائتمان وحاملالا العقد بين مصدر بطاقة  أولا:
طلق على العلاقة القانونية التي تربط المصدر بحامل البطاقة عدة تسميات من بينها ي

ن البنك أو المصدر يضع شروط يتم وهو عقد إذعان لأ ،عقد الانضمام أو عقد الحامل
 ،1تحديدها مسبقا عن طرةق عقود نموذاية والعميل إما يقبلها أو يرفضها

صدار البطاقة      م من خلال طلب يتقدم به العميل وذلك بتعبئة البيانات المواودة يت وا 
في العقد النموذاي والذي يحتوي على اسم العميل وعنوانه ووضعه المالي ونوع البطاقة 

وأحيانا على عاتق العميل  2كما يتضمن الالتزامات التي تقع رصيدها،التي يرةدها وقيمة 
       ،  3حقوق العميل والتي تعد التزامات على البنكبالإضافة إلى ،وكيفية الاستخدام  شروط

اعله الذي يضعه البنك لي العقد النموذايوكل هذه الشروط والالتزامات يتم تحديدها في 
يمكن  وبالتالي ،في حالة إيااب عام مواه للامهور حيث يكون في حالة دعوى إلى التعاقد

 .4ن تقوم عليه أية مسؤوليةأإصدار البطاقة لأحد العملاء دون يرفض البنك  أن
يخضع عقد الانضمام في تكوةنه للأحكام العامة التي نص عليها القانون المدني إذ  

ن تتوفر والتي ياب أ،ياب أن تتوفر فيه ماموعة من الشروط حتى يرتب آثاره القانونية 
افة ضهي كما هو متعارف عليه تتمثل في أهلية الطرفين وتحقق الرضا  بالإو  ،في أي عقد

كما ياب أن يكون  ،5ن يكون هذا العقد مكتوباوالمحل مشروعين  وأ أن يكون السببإلى 
 ا من عيوب الإرادة.ي صحيحا وصادرا من ذي أهلية وخاليالتراض

 17-77من القانون  76لعميل فيشترط فيه أهلية التعاقد وفقا لنص المادةبالنسبة ل
سنة كاملة وليس ناقص الأهلية ولا 12لغ لكل شخص ب بتثلمدني والتي تالمعدل لقانون ا

القرض و وةخضع لقانون النقد و  ،أهليته مفترضةوالتذي تكون  البنك ،على عكس  افاقدا له
                                                 

 ،2717 ، )دون طبعة(، )د.ب.ن(دار الفكر الاامعي ،الاوراق التجارية ووسائل الدفع الحديثة ،مصطفى كمال طه1
 .676ص

 76انظر الملحق رقم 2 
(، بحث مقدم لمؤتمر الاعمال المصرفية بين الشرةعة الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمانموسى، )عصام حنفي محمود  3

 .   667ص ،2776 ، كلية الشرةعة والقانون، غرفة التاارة وصناعة دبي، اامعة الامارات،72والقانون، مالد 
 .676مصطفى كمال طه، مراع سابق،  4
 .27مرشيشي عقيلة، مراع سابق، ص 5 
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من النظام   74والمتمثلة في الترخيص والاعتماد .حيث نصت المادة ،1أنظمة بنك الازائر
 تعلقة بشروط البنوكالصادر عن بنك الازائر والمتعلق بالقواعد العامة الم ،27-712

على أن البنك الازائر هو من يمنح ترخيص للبنوك  ،المطبقة على العمليات المصرفية
 .بإصدار وسائل دفع وذلك في إطار العمليات المصرفية

وما يادر  الإشارة إليه كذلك انه رغم أن المشرع الازائري لم ينظم هذه العلاقة  
ن )ق.م.ج( ناد أنه وتحقيقا لشرط العدالة فإ 117صراحة لكن بالراوع إلى نص المادة 

المشرع منح للقاضي أحقية تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان أو إعفاء الطرف 
والمتعلق بتحديد  73/6734وفي إطار حماية المستهلك كذلك صدر مرسوم  ،3المذعن منها

التي يضعها  البنودمنه  العناصر التي تعتبر تعسفية حيث حدد المرسوم في المادة الخامسة 
ه حدد نأهم ما ااء به هذا المرسوم كذلك أومن  ،العون الاقتصادي ويمكن أن تعتبر تعسفية

 تعسفي. االعناصر الأساسية للعقود وكل تقليص فيها يعد شرط
 المعتمد العقد بين مصدر البطاقة والتاجر ثانيا:

قد ععليه مسمى يطلق إن العقد الذي يربط مصدر البطاقة بالتاار هو عقد غير 
نه عقد إذعان تااري كون أن احد الطرفين ، ويمكن تعرةفه على أ5التاار أو عقد المورد

هو عقد محدود الاال وملزم لاانبين حيث يلتزم بموابه البنك بتسديد قيمة و  ،هو تاار
 اقة باستعمال البط خدم البطاقة الصادرةالمشترةات والخدمات التي يقدمها التاار لمست

الكبرى  حلاتمع عدد كبير من الم الى الاتفاق حيث يسعى البنك    ،6كوسيلة وفاء 
                                                 

 .37مراع سابق، ص النظام القانوني لبطاقة الائتمان،رباح صليحة، م-1 
، المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة 2727مارس  17الموافق ل  1441راب عام  27في  ، المؤرخ71-27نظام  2

 .2727مارس  24مؤرخ في  13بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية، ج ر عدد
 .36ق، صاوااني امال،مراع ساب 3
المتعلق بتحديد العناصر  2773سبتمبر  17الموافق ل 1427شعبان عام  17في  المؤرخ ،73/673مرسوم تنفيذي  4

في  ، مؤرخ73ج ر عدد تعسفية،الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصادية والمستهلكين والبنود التي تعتبر 
 . 2773سبتمبر سنة 11

 .672ق، صمصطفى كمال طه، مراع ساب5 
، عامةال حقوق الإنسان والحرةات مالة(، طبيعة العلاقة الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمانالعربي دوااي عمر، ) 6 

 .264 ، ص2716، سنة 77العدد
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ومحطات البترول والمطاعم والفنادق من اال التعامل مع عملائه ببطاقات الوفاء التي قام 
 .1ما يقدمه لصاحب البطاقة   لللتاار بك بإصدارها شرةطة وفاء البنك

و عقد المورد هو عقد يخضع في تكوةنه التاار أ عقدن أمن هذا المنطلق يمكن القول      
 وعقود الإذعانبشكل عام  26الى 72للقواعد العامة الواردة في القانون المدني من المادة 

هذا ما يعني  ،2تبار أن مصدر البطاقة طرف قوي في علاقته بالتاارباع خاص،بشكل 
محل  ا،رض، أهليةأي عقد من نه لابد أن تتوفر فيه اميع الشروط الوااب توافرها في أ

 .والسبب
 العقد بين التاجر وحامل البطاقة ثالثا:

عبارة اخرى ب السابقين، اوثر قانوني للعقدين بالتاار أ يربط الحامللعقد الذي يعتبر ا
تمكين حامل البطاقة من الحصول على من اصدار البطاقة هو  الهدفإن يمكن القول 

 .ن نقداممن التاار دون دفع الث اقتنائه
ن التاار يزود لأ، 3ةدل مع التاار يسميه البعض عقد التزو ط الحامبالعقد الذي ير 

الاكثر شيوعا لهذ العقد هو عقد بيع وهو عقد  ولكن التسميةخدمات، و الحامل بالسلع أ
المشرع الازائري عقد البيع في المادة  ولقد عرفالمدني، يخضع للقواعد العامة في القانون 

ة البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكين حيث نصت على أ، )ق.م.ج(671
وةتميز هذ العقد بأنه عقد معاوضة أي كل  نقدي،من شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ث

 طرف فيه يحصل على مقابل.
 درداه البائع مع ارادة المشتري وهو عقرضائي  اذ يكفي لانعقاده تطابق إ نه عقدكما أ     

و  هلية و محلتوافر الأركان الموضوعية من رضا أ   كما يشترط لانعقاده،ملزم لاانين 
حكام فس أنعليه  تطبقنه ولكن بالراوع إلى النظام الذي يحكم بطاقة الائتمان فإ ،سبب 

ثم يراع  ،بل يقدم البطاقة الي التاار االثمن نقد علا يدفالعقد باستثناء الثمن فالحامل  اهذ
عقد  بب واودبسي البنك وبالتالي فلا تنشئ علاقة مديونية بين الحامل و التاار التاار عل

                                                 

 ،672مراع سابق ،.ص مصطفى كمال طه،1
 .73ص ،سابق امال، مراعاوااني 2
 .122سابق، ص عقيلة، مراعمرشيشي 3
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مل الا تقديم الحا لوفاء بواسطة هذه البطاقة فما علىسابق بين البنك و التاار الذي يقبل ا
 .اقة لتاار والتوقيع علي الفواتيرالبط

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان
يد الطبيعة القانونية لأي معاملة قانونية له أهمية كبيرة حيث يقصد به بشكل ن تحدإ     

عام تحديد الواقعة القانونية موضوع البحث ووضعها تحت نظام قانوني معين يحكم التعامل 
أي وضع بطاقة الائتمان تحت ضل عقود مسمات ومنظمة قانونا وذلك من اال معرفة ،بها 
د و و كل نزاع ناشئ عنها وذلك في ضل عدم واكل علاقة أ م القانوني  الذي يحكمالنظا

حيث ،و بتنظيم البطاقة في مختلف مراحل التعامل بها نصوص قانونية كفيلة بالإحاطة أ
طبيعة القانونية للبطاقة و يمكن أن نقسمها الى راء الفقهاء في تحديد النلاحظ تباين آ

ل العقود لى كنونية للبطاقة بالنظر إالطبيعة القا اتااه كلاسيكي والذي يحدداتااهين ،
ما الاتااه أ ،الثلاث الناشئة عن بطاقة الائتمان وبالتالي اختلاف النظام القانوني لكل عقد 

بالنظر  قسم الأول يحدد هذه الطبيعةوالذي ينقسم الى قسمين ال ،الثاني وهو الاتااه الحديث 
ي حد عليها اما القسم الثانانوني مو نها وحدة واحدة ياب تطبيق نظام قلى البطاقة على أإ

 ن بطاقة الائتمان لها طبيعة خاصة ولا يمكن افراغها في قوالب تقليدية . فيرى أ
 الاتجاه الكلاسيكي لتحديد الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان المطلب الأول:

ية طرف أساسئتمان يكون من خلال واود ثلاثة أنشاء بطاقة الاكما سبق ذكره فإن إ
د الطبيعة القانونية حسب هذا الرأي من خلال كل علاقة تحكمهم علاقات ثنائية وسيتم تحدي

 العامة.بإخضاعها للقواعد  قانونية، وذلك
 الطبيعة القانونية لعقد مصدر البطاقة بحامل البطاقة  الأول:الفرع 

ماد عتو فتح الاية تراع عقد الحامل إلى كل من عقد الوكالة أغلب الآراء الفقهإن أ 
 والقرض.بالإضافة الى حوالة الدين 

     اولا: عقد وكالة
رفات والتي هي قيام الوكيل نيابة عن موكله بإبرام التص تفاقيةنقصد بالوكالة الإنابة الا     

الى الأصيل وبالتالي ياب  الأثر ةنصرفو  اصيلا، لاحيث يبرم الوكيل العقد باعتباره نائبا 
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البنك ن ومبنى هذه النظرةة أ ،1يتعاقد مع الوكيل وليس الأصيلنه أن يعلم الطرف الآخر أ
يث ح وكيل عن الحامل البطاقة فهو ينوب عنه في سداد الديون التي عليه للتاار بصفته

في  مثلالبطاقة والمتان العقد يكون بين التاار والوكيل أي البنك مع انصراف الأثر لحامل 
 77/762من القانون  771عرفت المادة  وقد ،ارالتاالسلع والخدمات التي تقدم من قبل 

بنصها )الوكالة او الانابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص  الوكالة  المتعلق بالقانون المدني
 .م بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه(شخصا اخر للقيا

الخدمات  وحامل البطاقة في دفع ثمن السلع أ ن البنك يوكل من قبلحسب هذا الراي فإ    
امل البطاقة ح البطاقة، ويكون بصفة البنك "وكيلا" لصاحب  بثمنها، وذلكي يرةد الوفاء الت

ت ان التزام الموكل في عقد الوكالة برد النفقا بالدفع "موكلا" والتاار مستفيد، كما أي الامر
ت ابرام ان يكون معاصر لوق طوتعويض الاضرار والخسائر الناامة عن تنفيذ العقد لا يشتر 

خدمات بمارد تقديم السلع وال ن الامر نفسه في بطاقة الائتمان فالوفاء لا يكو  وهو، العقد
 .3للحامل بل في وقت لاحق متفق عليه بين الأطراف

ها ممكنا ومعينا وقابلا لتعيين فإذا وكل شخص ن يكون محلكما أن من شروط الوكالة أ    
 الانضمامد نافيا للاهالة وعقبه تعيينا ن يعين التصرف الذي وكله شخصا آخر واب عليه أ
 .4ن البطاقة لا تستعمل الا لدى الموردين المعتمدين من قبل المصدرهو معين الأبعاد كون أ

و الالتزام بالدفع في أ فالأمر ؛)ق.ت.ج( 24مكرر746لى نص المادة إولكن وبراوع    
ت استثنائية حالايمكن الاعتراض عن الدفع الا في  بطاقات الدفع غير قابل للراوع فيه ولا

ي حالة ونا اوفحددها المشرع على سبيل الحصر وهي حالة سرقة البطاقة المصرح بها قان
                                                 

، 2716 ،مصر ،، دار الكتب القانونية، )دون طبعة(النقل المصرفي الالكتروني دراسة مقارنة ،مبه ختيار صديق رحي1
 .46ص

 76 المتضمن القانون المدني الازائري الارةدة الرسمية العدد 1277سبتمبر  23المؤرخ في  76-77امر رقم  2 
   .معدل ومتمم 1277سبتمبر  67الصادرة في 

، أطروحة دكتورته، قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم وني لدفع الالكتروني دراسة مقارنةالنظام القانبوعزة هادية، 3
 .243، ص2716/2712السياسية اامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، سنة

 ةامعكلية الحقوق والعلوم السياسية، ا ،، أطروحة دكتوراهالنظام القانوني لوسائل الدفع الالكترونيحوالف عبد الصمد، 4
 .166، ص2714/2717،بلقايد تلمسانر ابي بك
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نك بصفته الموكل لا يمكنه ان يأمر الوكيل وهو الب الإفلاس، فالحاملو التسوية القضائية أ
 ه يمكن للموكل اصدار امر للوكيل بعدم الدفع.  في عقد الوكالة فإن الدفع، امابعدم 

 فتح الاعتماد ثانيا: 
 شخص بأن يضع تحت تصرفنه عقد يتعهد فيه يعرف عقد فتح الائتمان على أ     

غير مباشرة أداة من أدوات الائتمان وذلك في حدود مبلغ  خر بطرةقة مباشرة اوشخص آ
 .1عمولة محددة، مقابلنقدي معين ولمدة محددة او غير 

من قانون النقد  36بالنسبة للمشرع الازائري فقد عرف الائتمان المصرفي في المادة      
والقرض حيث نصت المادة " يشكل عملية قرض في مفهوم هذا الامر  كل عمل لقاء 

ا التزام أموال تحت تصرف شخص اخر  عد بوضعو يع بموابه شخص ما أعوض يض
 لضمان "حيث ان المشرع الازائري اعتبربالتوقيع كالضمان الاحتياطي او الكفالة او ا

وال ابه شخص أموهو كل عمل لقاء عوض يضع بمو الائتمان المصرفي هو عملية قرض ،
ويعتبر هذا في الماال المصرفي هو فتح اعتماد ويمكن ان  ،تحت تصرف شخص اخر

  علقةالقواعد المتي يمكن ان يطبق على هذه العلاقة يطبق على بطاقة الائتمان وبالتال
علا لكن المصرف بتسليم النقود ف ماما فتح الائتمان لا يلتز ، بالقرض في القانون المدني  

يلتزم بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرفه لمدة المتفق عليها فهو عقد يخضع للقواعد العامة 
 2في تنفيذه.

لاعتماد ا ن عقدد فتح الاعتماد على البطاقة كون أنه لا يمكن ان تسري قواعرغم ذلك فإ     
وليتعدى  هما،بعضنان في موااهة ينشئ علاقة بين طرفين وهما المعتمد والمعتمد عليه ويكو 

ة ثره الى الغير وذلك رغم استقلاليالذي يمتد أ الانضمامهذا عكس عقد و  ،ثره الى الغيرأ
 البيع.مضمون عقد الانضمام عن عقد المورد وعقد 

 
 

                                                 

 .62سابق، صمراع  امال،اوااني  1 
 المراع نفسه. 2 
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 حوالة دين ثالثا:
ذا يث يصبح هبحمن ذمة المدين الى ذمة شخص اخر،  الدين والة الدين نقلتعني ح

 .1لشخص ملزما بالوفاء بدلا من المدينا
ة الدين تتم حوال)بقوله )ق.م.ج(  271عرف المشرع الازائري حوالة الدين في المادة 

 إنالتعامل في بطاقة الائتمان ف الدين(، وفيخر يتحمل عنه باتفاق بين المدين وشخص آ
ن يقوم هذا الأخير بدفع ديون الحامل لدى على أة يتفق مع مصدر البطاقة حامل البطاق

 التاار.
على هذا الأساس يري هذا الاانب من الفقه تخرةج العلاقة بين مصدر البطاقة 

 ل"التاار "المحا "، يحيلنها حوالة دين حيث يرون أن حامل البطاقة "المحيلل على أوالحام
ال دفع الدين الناتج عن المشترةات التي قام بها ه" من أعلى مصدر البطاقة "المحال علي

 .2الحامل
ركان وهي التراضي والذي ياب ان يصدر من عتبر كذلك الحوالة عقد يقوم على أت

برع هلية التزام بالمعاوضة او التة التعاقد بالنسبة للمدين الأصلي، وأ ذي أهلية وهي أهلي
لذي ا كما أن محل الحوالة هو الدين،ة بينهما بالنسبة للمحال عليه وذلك حسب نوع العلاق

ليه عالحوالة في ذمة المحال  بيحول من ذمة المدين الأصلي الى ذمة المدين الاديد  وترت
فهي في نفس الوقت تنقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة  التزامات شخصية نحو الدائن،

حال نعقدت الحوالة ويصبح الما الاتفاق بين المحيل والمحال عليهومتى تم ،المحال عليه 
حيث ،وفي كل  ذلك تطابق الحوالة مع مضمون عقد الانضمام  ،عليه ملزما بهذا الاتفاق

يحيل الحامل بصفته دائن اصلي البنك وهو المحال اليه من خلال تحوةل الديون التي عليه 
فع ديون دللبنك ليدفعها عنه فهو كعقد الحوالة يرتب التزام شخصي على المصدر من اال 

 هو الدين . نضمامالاأن محل عقد  بالإضافة 3الحامل
                                                 

اص، خمااستير، قانون  ، مذكرةالائتمانالعلاقات التعاقدية المنبثقة عن استخدام بطاقة عذبة سامي حميد الاابر، 1
 .32، ص2776الشرق الأوسط لدراسات العليا، سنة  القانونية، اامعةالعلوم  كلية

 .36، صالمرجع نفسه 2
ونية الدراسات القان مالة العلاقة بين مصدر بطاقة الدفع الالكتروني بحاملها )عقد الانضمام((،حوالف عبد الصمد، )3

 .163، ص 2713، سنة 74، العددوالسياسية
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في حق الدائن الا اذا ا أقرها، تكون نافذة  ن الحوالة لافإ)ق.م.ج( 272طبقا للمادة 
ن إالامر نفسه في بطاقة الائتمان ف ، وهوقبلهالا تكون نافذة في حق الدائن الا إذا نها أي أ

 ذا قبل التعامل بها. إالوفاء بالبطاقة الا لالتاار لا يقب
دين في فال  الانضمامتطبيق عقد الوكالة على عقد  ننه لا يمكرغم هذا التشابه إلا أ     
الائتمان  بطاقة عكسابرام الاتفاق بين المحيل والمحال عليه  دعن الحوالة يكون مواود امنظ

نما ينشأ ،نضمامالافالدين غير مواود عند إبرام عقد  اقتناء ب قيام الحاملالدين بمارد   وا 
ة ـ كما ر البطاقليعود التزام سداد قيمة هذه المشترةات الى مصدسلعة او خدمة من التاار، 

يدا محيل له ويصبح بذلك مدينا ادن ذمة المدين تبرا بمارد وفاء اله في نظام الحوالة فإنأ
اتورة اقرارا على الفذمة الحامل من الدين  بل يعد التوقيع  وفي بطاقة الائتمان فإنه لا تبرء

 .1بالدين
 رابعا: عقد قرض

ن عقد الانضمام حسب هذا الراي هو عقد قرض حيث يقوم البنك مصدر البطاقة إ    
ساب حذلك بمثابة قرض في حالة لم يكن  ويعدللتاار الديون التي على الحامل  بالدفع

 مل.الحاحالة عدم واود رصيد في حساب  الحامل يغطي كل المقتنيات أو في
 يقدم نبحاملها يتم الاتفاق بينهما على أ فبناء على العقد الذي يامع مصدر البطاقة     

صدر خول محيث ي تتحقق فيه أركان عقد القرض، الانضمامالأول لثاني قرضا، فعقد 
بلغ نهايته يفي الحصول على احتياااته وهو قرض مفتوح  البطاقة حاملها استخدام البطاقة

ن فائدة و بدو ، ويكون القرض بفائدة أ املا خلال فترة صلاحية  البطاقةذا تم تسديده كإ
البطاقة أي البنك ن مصدر ، كما أ2حسب الاهة المصدرة للبطاقة والاتفاق المبرم  بينهما

ك على اتفاق بينهما وةتمثل ذل امل قرض في حدود معينة وذلك بناءو الحيمنح المتعامل أ
 تاار مقابل الخدمات والسلع التي يستفيد منها الحامل .في المبلغ الذي يدفعه البنك لل
                                                 

 .177مرشيشي عقيلة، مراع سابق، ص  1
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لمال من فع ابالعودة الى التعرةف الشرعي لعقد القرض في الفقه الإسلامي فهو "د
وهذا "فته ما كان في ص يتخير في رده مثله أو عينة، على ماهة القربة لينتفع بأخذه، ث

 .1اقة الائتمانالتعرةف لعقد القرض قد شمل كافة الأمور المتعلقة ببط
 ن القرض في بطاقة الائتمان بصفه عامة وعقد الانضمامالازائري فإ في القانون  

قتناء ما في ابصفة خاصة قد يكون قرض استهلاكي، فحامل البطاقة يستعمل البطاقة أ
خذنا الى العودة الى القرض ن الخدمات والتسليم بهذا الراي يأسلعة او الاستفادة م

 .2)ق.م.ج( 477قواعد العامة حيث عرف القرض الاستهلاكي في المادة الاستهلاكي في ال
 ديتادد متى ما استنفذه المقترض ولا ب رغم هذا الاتفاق في العقدين لكن القرض لا

ادد مع المصدر بل يت ن حامل البطاقة لا يادد اتفاقهمن عقد اديد عند تاديده في حين أ
نص على ت .ج(م.ق) 477المادة فبالعودة الى  ،تلقائيا ان لم يعترض عليه أي من الطرفين

 عليه.ن قرض الاستهلاك ينتهي بانتهاء الاال المتفق أ
 المعتمد القانونية للعقد بين مصدر البطاقة والتاجر الطبيعة الثاني:الفرع  

إن العقد الذي يربط بين التاار والمصدر يكيف على أساس عدة عقود تقليدية من 
  عقد كفالة عقد بيع، بالإضافة الى الوكالة بالعمولة. لعمولة،باأهمها عقد الوكالة 

 عقد وكالة بالعمولة اولا:
بيعة القانونية لعقد التاار على أنها وكالة بالعمولة أو ما يسمى يحدد هذا الراي الط     
ون بتوكيل البنك بدفع دي و مقدم الخدمة يقومى أساس أن التاار أعل بأار، وذلكالوكالة ب

عتبارها اق عليها ويمكن ا حامل البطاقة مقابل عمولة يتم الاتفل أي استيفاء ديونهم من الحام
الوكالة بالعمولة على  )ق.ت.ج( 67وقد عرفت المادة  ،3ار مقابل وكالته هذهبمثابة أ

اشر باسمه يلتزم بمقتضاه تاار ان يب للنقل اتفاقحيث نصت على انه " يعتبر عقد العمولة 
 وكله او شخص من الغير بنقل الأشخاص او الأشياء......."الخاص او باسم م
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 22اوااني امال، مراع سابق، ص 2
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سبقية العلاقة بين مصدر البطاقة والتاار يبني هذا الاتااه رأيه على أساس أ 
كد أقة ودفع العمولة من قبل التاار يبالإضافة الا التزام التاار بدفع العمولة لمصدر البطا

 .1صدور الوكالة عن التاار وليس حامل البطاقة
ير عن الغ سمهالعمولة هو رغبة التاار في إخفاء هم ما تقوم عليه الوكالة باأ  إن

عقد  عل التاار فيإضافة الى التزام الوكيل بعدم كشف هوةته للموكل وهذا لا ينطبق 
ال مد للمتعاملين بالبطاقة وذلك من أالتاار المعت سمالبنك ملزم بإعلام ن االتورةد وذلك لأ
نه لا يواد مبرر للتاار لإخفاء معلومات كن لهم التعامل معهم كما أالذي يممعرفة التاار 

 .2د التورةدحكام الوكالة بالعمولة على عقبالتالي لا يمكن التسليم بتطبيق أتخصه وتاارته و 
 عقد كفالة  ثانيا:

وذلك بنصها )ق.م.ج(  344لقد عرف المشرع الازائري عقد الكفالة في المادة   
ا بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذالكفالة عقد يكفل )

 نصار هذه النظرةة يتصورون إمكانية اعتبار عقد التورةد نوع( إن ألم يفي به المدين نفسه
من أنواع الكفالة وذلك على أساس ان البنك مصدر البطاقة يتعهد للتاار بداد قيمة الفواتير 

 ويعد هذا كفالة من البنكفي حدود مبلغ معين حسب اتفاقهما، اقة الموقعة من حامل البط
ى لي موااهة الغير فحسب هذا الراي فإن اعتبار العقد كفالة أقرب إلديون حامل البطاقة ف

ن مصدر البطاقة يضمن للتاار سداد قيمة معاملاته بالبطاقة مقابل البطاقة لأ حقيقة عمل
مولة الذي يأخذه البنك المصدر من قيمة الفواتير لا نسبة معينة من كل فاتورة فمبلغ الع

ة من ارا عن الكفالونه يأخذ هذا المبلغ من التاار أصفة الكفالة على هذا العقد ك يينف
نما من التاارالمدين حامل البطاقة   .3وهو الدائن  وا 

لة ارغم ذلك لا يمكن اعتبار عقد التورةد عقد كفالة لعدة أسباب من بينها في عقد الكف
 ديونه، وهوبعدم وفاء المدين الأصلي  و احتياطي في حالةن التزام الكفيل التزام تبعي أيكو 

التاار  تزام أصلي ومباشر في موااهةعكس ما تقوم عليه بطاقة الائتمان فالتزام البنك هو ال
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فيل كما في عقد الكفالة فيتم الراوع الى الار على البنك في حالة عدم الدفع أحيث يعود التا
 .1في حالة عدم دفع المدين الأصلي لديون 

نظام  قابل وفين عقد الوكالة هو عقد تبرع يلتزم الكفيل بديون مدينه دون مكما أ
 .2ن التاار يدفع عمولة لمصدر البطاقة مقابل التعامل معهالوفاء بالبطاقة فإ

 عقد بيع  ثالثا:
ن المشتري الأصلي قد التورةد هو عقد بيع على أساس أن عحسب هذا الرأي فإ

للبضاعة هو البنك فالتاار يعرف البنك وليس حامل البطاقة فهو يقبل التعامل ببطاقة 
دم تسديد ع كما انه في حالة فاق معها مسبقا،الائتمان لصدورها من مؤسسة معروفة تم الات

 .3ن التاار يراع على البنكالبنك لديون الحامل فإ
قة بين مصدر البطاقة والتاار تحكمها القواعد العامة ي يعني ان العلاوالاخذ بهذا الرأ 

قد عوذلك ضمن الفصل الأول المعنون ب المتعلقة بعقد البيع في القانون المدني الازائري 
 .)ق.م.ج(412الى  671البيع المواد من 
ع فمصدر عقد بي انهو التاار على أنه لا يمكن تخرةج العلاقة بين البنك رغم ذلك فإ

بيع مية الن ملكامل ومقدم السلعة أو الخدمة كما أطرفا في العقد المبرم بين الحالبطاقة ليس 
ى أساس ملكية فعقد البيع يقوم علالحيازة في المنقول سند الملكية تعود للحامل وليس للبنك ف

مل ن الملكية تعود لحاما ليس عليه في بطاقة الائتمان لأالمشتري للشيء المباع وهو 
 .4البطاقة 

   عا: الحلول اتفاقيراب   
ل بمثابة حلو  والتاار هير بطاقة الائتمان العلاقة بين مصد ني فإهذا الرأحسب      
الدائن الذي  أنه، )يتفقوالتي تنص على  ج()ق.م.من  232 فحسب نص المادة ي،اتفاق

 لك،ذن يحل محله ولو لم يقبل المدين ر المدين مع هذا الغير على أحقه من غي استوفى
                                                 

 .36صونيه مقري، مراع سابق، ص 11 
 .36المراع نفسه، ص 2 
  24عمر يوسف عبد الله عبابنة، مراع سابق، ص3 
 . 27سابق، ص عمر يوسف، مراع 4 



 إلكترولني تمان كآلية دفعإنشاء بطاقة الائ                                 ول   الفصل الأ
 

35 

 

ل هذه المادة أنه يمكن أن يح من مما يفه الوفاء(،ن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت صح أي ولا
هذا ما يفهم و  ن يتم الحلول في نفس وقت الوفاءن على أر محل المدين في الوفاء للدائالغي

 الوفاء(.هذا الاتفاق عن وقت  يتأخرن من عبارة )لا يصح أ
مادة يمكن تطبيقها على العلاقة بين مصدر نظرةة الحلول حسب هذه ال القول أنيمكن     

 ه في موااهةيتفق مع المصدر على أن يحل محل البطاقة والتاار حيث ان هذا الأخير
ن الحلول الاتفاقي هو الاتفاق الذي يتم بين الغير الذي قام بالوفاء والدائن لك لأالدائن وذ

د التاار تفاقي تنطبق على عقالان نظرةة الحلول كما يمكن القول أ وقت قيام الغير بالوفاء،
ما حتى على اتفاق بينه يكون بناء الاهة المصدرة عند قيامه بالوفاء للتااركون أن وفاء 

 .1ولو لم يقبل الحامل
ضاء دي الى انقأن نظرةة الحلول تأ رباعتباي هذا التقارب الا أنه تم نقد هذا الرأرغم    

  تبرءتمان والتي لااقة الائالحامل( على عكس بط) وبين المدين ()التاار الدائن الدين بين
  .2فيها ذمة الحامل الى بالسداد للبنك

 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للعقد بين حامل البطاقة والتاجر المعتمد
لم تظهر اختلافات كثيرة في تكييف العلاقة بين حامل البطاقة والتاار حيث اعتبر 

لك حسب طبيعة استعمال العميل حامل البطاقة لها ففي عقد بيع او عقد تقديم خدمة وذ
البضائع تكيف على انها عقد بيع أما في حالة الحصول على خدمة  حالة استعمالها لشراء

العلاقة  نل الدكتور عبد العزةز توفيق على أنها تعتبر عقد تقديم خدمة وفي هذا الصدد قافإ
ي عد العامة لعقد البيع المنصوص عليها فالتي تربط حامل البطاقة بالتاار تحكمها القوا 

 .3القواعد العامة للالتزام والعقود
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رغم عدم تباين الآراء حول العقد الذي يحكم التاار بالحامل إلا أنه هناك من يخالف 
اف عن عقود سابقة فكل العلاقات بين الأطر  مستقل وناتجهذا الراي فهذا العقد هو عقد غير 

 .1ضها البعض تحت إطار التعامل ببطاقة الائتمانهي علاقات متشابكة مع بع
  الاتجاه الحديث في تحديد الطبيعة القانونية لبطاقة الإئتمان الثاني:المطلب 
 ة لبطاقةالقانونيدت الانتقادات التي واهت للفقه الكلاسيكي حول تحديد الطبيعة أ

ود أو أوراق امتداد للنق الفقه الفرنسي على أنها حديثة فكيفهاالائتمان إلى ظهور اتااهات 
بيعة نها تنطوي على طبينما كيفها اانب آخر من الفقه على أ واحدة،نها وحدة تاارةة أي أ

 يث ينظرح ،في القانون المدني والقانون التااري  ةخاصة مستقلة عن النظرةات التقليدي
 افي هذ هناولنتسما  ووهنها نظام قائم بذاته ئتمان على أاصحاب هذ الاتااه الي بطاقة الا

  المطلب.
 واحدةالقانونية لبطاقة الائتمان باعتبارها وحدة  الطبيعةالاول: الفرع 

ي موحد ط بنظام قانونحسب هذا الاتااه فإن بطاقة الائتمان هي أداة قائمة بذاتها ترتب
ن الاعتماد على نظام قانوني مختلف حسب طبيعة الأطراف يؤدي الى خلل واضح في لأ

يحكم  قتضي واود نظام قانوني موحدأن الحماية القانونية للأطراف ت رباعتباة البطاق متنظي
البطاقة بحد ذاتها وقد اختلفت الآراء في تحديد الطبيعة القانونية لها بين من اعتبرها ورقة 

   الدفع.تحل محل النقود في  الكترونية كونهاتاارةة وبين من يعتبرها نقود 
 تجارية بطاقة الائتمان ورقة  أولا:
ن بطاقة الائتمان تعد شكل من اشكال الاوراق التاارةة المعروفة يرى اانب من الفقه أ     

فهي تضاف الي السفتاة والشيك والسند لأمر ، وتعَرف الأوراق  2في القانون التااري 
التاارةة على أنها عبارة عن محررات مكتوبة ضمن شكليات يحدَدها القانون، تمثل حقا 

كما أنها أداة  ،تتميز بقابليتها للتداولو حق الدفع بمارد الاطلاع عليه أو تقديمه، نقديا مست
وفاء وائتمان قصير الأال، ومن أشهر أنواعها السفتاة و الشيك .وةراع أصحاب هذا 
الاتااه بطاقة الائتمان على انها ورقة تاارةة  لعدة اسباب تتمثل في كون بطاقة الائتمان 
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قة كما أن كل من بطا ،يقومان بنفس الوظيفة ألا وهي  وظيفة الوفاء و الاوراق التاارةة
 . 1الائتمان و الاوراق التاارةة  يحققان وظيفة  الائتمان باستثناء الشيك

ا يحكمه أن كلاهم وبطاقة الائتمانبرز نقاط التشابه والاشتراك بين السفتاة فمن أ      
وفي بطاقة  ،احب والمسحوب عليه والمستفيدفي السفتاة ناد السف الأطراف،علاقة ثلاثية 

ى بالإضافة إل الشيك،الامر نفسه في  البطاقة وهوالائتمان ناد كل من التاار وحامل 
 .2وظيفة الائتمان والوفاء والوظيفة وهيالبنك كما أن كلاهما يقومان بنفس الدور 

الائتمان  بطاقة فيفي السفتاة يحق للساحب تأايل دفع قيمة صفقته وهذا ما ناده      
وعلى  قبل،ستالميقوم بتسديدها في  وخدماته ثمتمكن الحامل من اقتناء مشترةاته  التي

 لدفع.الا دفعات فهما يمنحان أ
لعديد من نه قد تعرض لرغم الحاج المقدمة من أصحاب هذ الاتااه الا أو           

لواود عدة فوارق بينهما فالأوراق التاارةة تتميز بعدة خصائص تاعلها  الانتقادات نظرا
بطاقة  نه يختلف عن البطاقة في كون أنففي الشيك نرى أ. تختلف عن بطاقة الائتمان

فهي تمنح حاملها أالا للوفاء أي أنها تتضمن وعدا  ،3الائتمان هي أداة وفاء وائتمان
د الاطلاع وهذا بمار  فقط،فترة لاحقة عكس الشيك الذي يؤدي وظيفة الوفاء  بالتسديد في

 .)ق.ت.ج( 777عليه حسب نص المادة 
لى ع لدفع ففي الشيك لا يمكن الاعتراضعلى ا عتراضحالة الا حالة فينه كما أ

بينما في  .ج(،ت)ق. 776مادةالالدفع إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله وهذا حسب 
 الدفع فييمكن الاعتراض عن  )ق.ت.ج( 24مكرر746ئتمان وحسب المادة الا بطاقة

وهي الضياع أو السرقة المصرح بهما قانونا أو التسوية القضائية أو  التالية:الحالات 
 الإفلاس.

ي بطاقة الائتمان يقوم البنك بتسديد قيمة مشترةات حامل البطاقة إلى أنه ف بالإضافة
دفع القيمة في الشيك فلا ت بينماالمشترةات  يساوي قيمة هذه سواء كان رصيده يساوي أو لا
                                                 

 .132ي عقيلة، مراع سابق، ص مرشيش1 
 .37ص  ليلى بن تركي، مراع سابق،2 
 .172 سابق، صاوااني امال، مراع 3 
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فالأوراق التاارةة تتميز  .1للمستفيد إلا إذا كان للساحب رصيد كافي في حسابه لدى البنك
بقابليتها لتداول عن طرةق التظهير وهذا عكس بطاقة الائتمان التي تتميز بأنها بطاقة 

كما ان المشرع الازائري اشترط بيانات  حاملها، شخصية لا يمكن استعمالها الَا من قبل
لمشتركة اط االنق مفرغ ،الائتمانما لا ناده في بطاقة  التاارةة وهذاالزامية لصحة الأوراق 

 .2إخضاع بطاقة الائتمان للقواعد التي تحكم الأوراق التاارةة ننه لا يمكبين الوسيلتين الا أ
 بطاقة الائتمان بديل للنقود ثانيا:

هي د الحديثة و تمان ماهي الا صورة من صور النقو ئن بطاقة الايرى اانب من الفقه أ     
وتعتبر النقود  ، 3الى العملة المعدنية و الورقية المعروفة سابقا افنقود الكترونية  تض

ما اصبحت ك ، الالكترونية نتاج لتطور الثورة المعلوماتية في الماال المصرفي و التااري 
فهم صحاب هذ الاتااه موقو يدعم أ ةمثل الصورة المعنوية للنقود التقليديهذه الاخيرة ت

لوظائف ان النقود تتميز بماموعة من الخصائص و اموعة من الحاج و التي تتمثل في أبم
وفاء الائتمان يقومان بوظيفة ال ياعلها تقترب من بطاقة الائتمان فكل من النقود و بطاقة

مثلان قوة فهما ي ات،تهما يقوم الفرد باقتناء سلع او خدمي يعتبران وسيلة دفع فبواسطأ
بولهم و فراد و تنال قالها بفئة معينة فهي تحوز ثقة الأفلا يقتصر استعم ،4مة شرائية عا

هذ ما ناده في بطاقة الائتمان فاميع المتعاملين بها يقبلونها كأداة  وفاء باعتبارها اداة 
  ساعة 24/24ن استعمالها في اي وقت وعلى مدار كما يمك ،صالحة لدفع و وسيط لتبادل

و تشترك النقود الالكترونية و بطاقة الاتمان في انه لا يمكن الراوع في الوفاء بهما .فالأمر 
المعطى بالدفع لا يمكن الراوع عنه في كلتا الوسيلتين لان عملية الدفع تتم بطرةقة الية 

 واوتوماتكية.
                                                 

 .734صادق مهدي نزةه محمد، مراع سابق، ص  1
 .136 سابق، صمراع  ،مرشيشي عقيلة 2
 ،(ارنةمقاسة قانونية بطاقة الاتمان والاثار القانونية المترتبة بموجبها در )علي،  وعدنان احمدممدوح خليل البحر  3

، كلية الشرةعة والقانون، غرفة التاارة وصناعة 76بحث مقدم لمؤتمر الاعمال المصرفية بين الشرةعة والقانون، مالد 
    .1771،ص 2776 دبي، اامعة الامارات،

العليا  ية الدارساتمقدمة لكل ، دراسةالاقتصاديةثارها آالنقود الالكترونية حكمها الشرعي و سارة متلع القحطاني،  4 
 .236ص ،2776سنة  ،لاستفادة ازء من متطلبات دراة دكتوراه في الفقه المقارن واصول الفقه اامعة الكوةت
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لى املة من الانتقادات م تعرضوا انهحاج المقدمة من اصحاب هذ الموقف إلا أرغم ال     
 اقة الائتمانوبط والنقود الالكترونيةن هناك خلط بين النقود القانونية العادية تتمثل في أ

 يحكمها.ن كل منهما يعتبر وسيلة قائمة بذاتها ولها نظام خاص ومستقل حيث أ
نك ن قبل البصدر مفالنقود ت والنقودالائتمان عدة فوارق بين بطاقة  هناككما ان      

تمان ئما بطاقة الاأ ،111-76من الامر  2 المادةبقا لنص الفقرة الثانية من ط المركزي وهذا
 بذلك. تمانية المرخص لهائالمؤسسات الا بإصدارهافتقوم 
 ،2ةيكما يختلفان من حيث الحيازة فيطبق على النقود قاعدة حيازة المنقول سند الملك     

منقول وهذ مالا يطبق على بطاقة الائتمان فملكية البطاقة تبقى في حكم ال 3فالنقود تعتبر
رتبطة النقود الالكترونية غير م ان لىبالإضافة إ ،حاملها ىللبنك المصدر لها ولا تنتقل ال

الائتمان التي لا يمكن الحصول عليها الا من بعد فتح حساب  خلافا لبطاقةبحساب بنكي 
 بنكي.

 ة لبطاقة الائتمانالفرع الثاني: الطبيعة الخاص
نها ألا ا الائتمانف قانوني لبطاقة يتكي والمصرفي إعطاءرغم محاولة الفقه التااري      

وهذ ادات لها العديد من الانتق الشأن واهتفكل النظرةات التي قيلت في هد  ل،باءت بالفش
 الائتمان.بطاقة ل قر بالطبيعة الخاصةالذي يو دى الى ظهور اتااه حديث أ ما
م مستقل حديث و مبتكر و لا يمكن بطاقة الائتمان هي نظان حسب هذا الاتااه فإ     
عاملات مام عقبة التطور الذي تقوم عليه المأن هذ يقف اعه الى قوالب تشرةعية تقليدية لأراإ

فبطاقة الائتمان تعتبر وسيلة دفع الكترونية مستحدثة ابتدعتها المؤسسات ,، 4المصرفية
ل المعاملات المالية و التبادل المصرفي و هذ لإشباع حاايات الزبائن الائتمانية لتسهي

نها أيث ح الأخرى فهي تتميز بماموعة من الخصائص تاعلها تختلف عن وسائل الدفع ،
                                                 

وقطع نقدية معدنية، يعود  نقديةعلى انه )تتكون العملة النقدية من أوراق  76/11تنص المادة الثانية من الامر  1 
من أوراق نقدية وقطع نقدية عبر التراب الوطني، ويفوض ممارسة هذا الامتياز للدولة امتياز اصدار العملة النقدية 
 .البنك المركزي دون سواه ........(

 .23مراع سابق، ص  ،الائتمانالنظام القانوني لبطاقة  مرباح صليحة، 2 
 617سارة متلع القحطاني، مراع سابق، ص  3 
 261عصام حنفي محمود موسى، مراع سابق ، 4 
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وليها بناء على الثقة التي ي االا في التسديد و هذأكونها تمنح لحاملها  ؛تمانئداة وفاء و اأ
ير قابله نها غأنقود كما الء بهذه البطاقة دون الحااة لحمل البنك لحاملها فهو يقوم بالوفا

 .تقوم على الاعتبار الشخصي، حيث لا يمكن استعمالها الا من قبل حاملها  لتداول لأنها
امل والتاار والح رطراف بين البنك المصدقوم على علاقة ثلاثية الأتنها أ بالإضافة الى     
، يه التزاماتوعلمن هذه الاطراف يترتب عليه حقوق  رفوكل طيقبل التعامل بالبطاقة  الذي
مكن ي فة ولاومختليربط بين هذه الاطراف عقود مستقلة لذا فهي تتميز بطبيعة خاصة  كما
 .1والاوراق التاارةةكالنقود  ةالتقليدينواع وسائل الوفاء أي نوع من أت ن تدخل تحأ

يلة ان يعود الى حداثة الوسيلة فهي وسن النقص التشرةعي في ماال بطاقة الائتمكما أ     
خرى لم تكن محل منازعات قضائية كثيرة ومن اهة أ2من اهة  والتادد هذاتتميز بالتطور 

 فل الحمايةوتكتقوم عليها  التيمن استحداث نظام قانوني مستقل يبين القواعد  لذلك لابد
ت تقوم حالة حدوث نزاعا فيالتطبيق المدنية والازائية للبطاقة واطرافها والقانون الوااب 
والمزايا ت بعض التسهيلا والمالية لإضافةحول البطاقة مع ترك الحرةة للمؤسسات الائتمانية 

 بها. والتاار المتعاملينالبطاقة  لحامل
 الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري 

يأخذ  هعلى المشرع الازائري في تحديده للطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان، أن ظما يلاح    
يعرف نوعا من التباين والاختلاف، ويظهر هذا  هن موقفبالاتااه الحديث، لكن رغم ذلك فإ

 استقرار المشرع على موقفالاختلاف بدراسة بعض النصوص القانونية التي تأكد عدم 
 يلي:بيانه فيما  مما سيتوهذا  معين في تصنيفه للبطاقة الائتمانية

 انون التجاري قا للوفق الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان :أولا
 ير مباشرةصورة غبطاقة الائتمان ورقة تاارةة ب الازائري اعتبر المشرعن أالقول يمكن      

الكتاب  الدفع فيو السحب  عنون ببطاقاتالمبوضعه للفصل الثالث  وذلكالتااري في القانون 
صنف  هعلى المشرع الازائري باعتبار  ذوهذا ما يؤخ الرابع تحت تسمية السندات التاارةة

 ،ينهمبلاف الواضح ختنها أوراق تاارةة رغم الإأقات السحب والدفع بصفة عامة على بطا
                                                 

 خاص، ون قان مااستير، رسالة ،الالكترونية التجارة في الدفع وسائل البوسعيدي، خلفان بن ناصر بن بشبي 1

 .72و71 ص 2772 عمان، سلطنة القابوس، اامعة الحقوق، كلية
 .136سابق، ص  عقيلة، مراعمرشيشي 2 
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ة ن خصائص البطاقة الائتمانيلازائري يفتح إشكالات اديدة كون أما اعل المشرع ا ا، هذ
 .بعيدة كل البعد عن تصنيفها ضمن السندات التاارةة التقليدية

 113-11الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان وفق المرسوم التنفيذي  :ثانيا
ع الازائري يعتبر بطاقات الائتمان وسيلة تحل محل النقود في المعاملات ن المشر إ     

مطبق والمتعلق  بالحد ال 17/176 وفقا للمرسوم التنفيذيالمالية التي تفوق حد معين وذلك 
ة الدفع الكتابية عن طرةق القنوات البنكي ن تتم بوسائلعلى عمليات الدفع التي ياب أ

و تفوق واحد مليون فإن أي عملية دفع تساوي أ من هذا النظام 72، فطبقا للمادوالمالية 
دج(،والتي تتم لتسديد الخدمات التي تقدمها المؤسسات والمهن غير  1.777.77دينار )

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  71-77من القانون  74المالية المذكورة في المادة 
ع ات الدفع من وسائل الدف، وتعد بطاقاب عن طرةق وسائل الدفع الكتابيةوتموةل الإره

 من نفس النظام . 73الكتابية التي ذكرتها المادة 
الدفع هي وسيلة دفع تحل محل النقود حسب المشرع  بطاقاتن أوبالتالي يمكن القول      

 .وهي واحد مليون دج معينالازائري وذلك في حال وصلت المعاملة المالية الى حد 
 21-22الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان وفق النظام  ثالثا:

وسائل الدفع من العمليات  المشرع الازائري  د اعتبرقف ق(ن.)ق. 33حسب نص المادة 
المتعلق بتحديد  71-27من نظام  76المصرفية ، وقد عرف العمليات المصرفية في المادة 
ها كل العمليات نالعمليات المصرفية بأالقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على 

هذا أن المشرع  نبائن ، ويفهم مالتي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الز 
لتعامل ببطاقة الائتمان بالبنوك والمؤسسات المالية يكون قد أعطى للبطاقة الازائري بربطه ل

الصفة الخاصة كون أن العمليات التي تقوم على أساس المعاملات البنكية الالكترونية  
ا طبيعة خاصة رنت لهنتالإستعمال شبكة لخدمات مصرفية باتقديم البنوك والتي تتمثل في 

   .و التي تتمثل في الطبيعة الالكترونية 
اصة القانونية لبطاقة الائتمان تبقى طبيعة خ ن الطبيعةأوفي الأخير فإنه يمكن القول      

لعامة سواء في ا رغم التشابه بين العلاقات الناشئة عنها وبين العلاقات التي تحكمها القواعد
فهي  ديةقوالب تقليفي  يمكن افراغهاحيث أنه لا  ،نون التااري و في القاالقانون المدني أ
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عملية بنكية ابتدعتها البنوك من أال تحسين المعاملات واذب أكبر عدد ممكن من 
  .العملاء
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ن ئتمالازائري لم يقم بتعرةف بطاقة الان المشرع ال دراستنا لهذا الفصل خلصنا الى أمن خلا
نما تناولها في النصوص المتعلقة بوسائل  بطاقات الدفعو  الدفع الالكتروني بشكل خاص وا 

 الذي عرف بطاقات السحب القانون التااري  وأسواء في قانون النقد والقرض  بشكل عام
قوم بطاقة الائتمان تن ول أيمكن الق وبعض الأنظمة الصادرة عن بنك الازائر، كماوالدفع 

 حب.الى وظيفة الائتمان والسيفة الدفع بالإضافة والمتمثلة في وظيفة أساسية على وظ
ن رئيسية تامع بينهم عقود مستقلة وهي كل م أطرافبطاقة الائتمان بين ثلاثة  نشأت
عقد التاار والذي  لىبالإضافة إ هاحامل والذي يامع كل من مصدر البطاقة وحاملالعقد 
التاار الذي يقبل التعامل بالبطاقة كوسيلة دفع الكتروني كما ينتج عن ع المصدر بيام

  لذي يامع التاار بحامل البطاقة.هاذان العقدان عقد بيع وا
ن العقود م عن غيرهان بطاقة الائتمان تبقى تحتفظ بالطبيعة الخاصة التي تميزها إ

ا نتياة لأنها عملية مستحدثة لى وضعها ضمن هذه العقود وهذالتقليدية رغم السعي إ
  خاضعة للتطورات التكنولواية مما يصعب حصرها في قوانين اامدة.
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دراسة النظام القانوني لبطاقة الائتمان لا يقتصر على إنشاءها كوسيلة دفع بل يتعداه      
   إلى استخدام البطاقة والتعامل بها حيث إن استعمالها يؤدي إلى قيام التزامات

ائرة وج البطاقة من دمختلفة في حق كل أطرافها وكل إخلال بهذه الالتزامات يؤدي إلى خر 
 .المشروعية

وهذا ما يقتضي بنا بيان الالتزامات القانونية لأطراف البطاقة الائتمانية والتطرق إلى      
 .المسؤولية الناتجة عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان وهذا من خلال مبحثين

 نالقانونية لأطراف بطاقة الائتما المبحث الأول: الالتزامات
المبحث الثاني: المسؤولية القانونية الناتجة عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة 

 الائتمان
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 المبحث الأول: الالتزامات القانونية لأطراف بطاقة الإئتمان 
تعد العقود المتعلقة ببطاقة الإئتمان والتي تجمع أطراف العلاقة الإئتمانية عقودا ملزمة       
لتزامات كل طرف من أطرافها، فإن الحماية  ،لجانبين فبموجب هذه العقود تتحدد حقوق وا 

لذى أوجب  ،التي يوفرها نظام المسؤولية للأطراف ترتبط بمدى اخلال أي طرف بإلتزاماته
التطرق أولا إلى هذه الالتزامات وبيان مصدرها، فهل تحديد هذه الالتزامات يعتمد على 

يقها ن هنالك قواعد تشريعية وتنظيمية يمكن تطبأم أبين الأطراف التنظيم التعاقدي للعلاقة 
 .كإطار لتحديد إلتزامات الأطراف؟

 الأول: إلتزامات المؤسسة المصدرةالمطلب 
زايا والمنافع للبنوك وذلك بالاستفادة من الفوائد العديد من الم بطاقات الائتمان تقدم     

في ذمته مجموعة من الالتزامات في مواجهة كل  وفي مقابل ذلك تقع ،التي يقدمها عملائها
 من حامل بطاقة الائتمان والتاجر.

 حامل بطاقة الائتمانتجاه ا إلتزامات المصدر الفرع الأول:
يعتبر عقد الإنضمام من عقود الإذعان بحيث ينفرد البنك في تحديد بنوده وما على      

تج إحداث أي تغيير في تلك الشروط وينالحامل سوى قبولها أو رفضها بحيث لا يمكن له 
 :يعن هذا العقد عدة التزامات للبنك في مواجهة حملة البطاقة التي تتمثل فيما يل

 أولا: الالتزام بالإعلام
نظرا للطبيعة الخاصة للعقد الذي يربط بين البنك وحامل بطاقة الإئتمان والذي يعتبر      

، حيث يعتبر البنك الطرف القوي لأنه 1ين الطرفينعقد إذعان كونه يقوم على عدم التوازن ب
أي  كمحترف وذو خبرة فنية عالية بينما يعتبر حامل البطاقة الطرف الضعيف لأنه لا يمتل

 معرفة أو خبرة حول بطاقة الإئتمان.
وبما أن التعامل ببطاقة الائتمان  يقوم على تقنيات و برمجيات إلكترونية معقدة ألزم      

زائري البنك بإعلام العميل أي حامل البطاقة بكل المعلومات و البيانات المتعلقة المشرع الج
تنص على أن تعلم  و التي ،)ق.ن.ق(  2الفقرة  1مكرر  111بها، و هذا حسب المادة  

البنوك بصفة دورية زبائنها بوضعياتهم إزاء البنك و تلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق 
                                                 

 امعةالحقوق، جكلية قانون خاص،  دكتوراه، ، رسالةالائتمانالقانونية للبنك في بطاقة  الالتزاماتزفاف، لخضر  1
 . 22ص الجزائر، ، 2112/2112 ةالجامعيالسنة  يوسف بن خدة، 11الجزائر 
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الذي  1الصادر عن بنك الجزائر 11-20بنك  كما أن  النظام رقم بالشروط الخاصة بال
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية في المادة 

أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور  ينص على ،منه  11
ي تقوم العمليات المصرفية التعن طريق كل الوسائل بالشروط البنكية التي تطبقها على 

 . بها
وبهذه الصفة يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تطلع زبائنها على شروط استعمال    

الخدمات المختلفة التي تسمح بها وكذا الالتزامات المتبادلة بين  الحسابات المفتوحة وأسعار
 البنك والزبون، وهدا ما تأكده الفقرة الثانية من نفس المادة.

وتجدر الإشارة إلا أن هاذين المادتين لم ينصا على كيفية أو طريقة الإعلام فباستعمال    
المشرع عبارة بكل الوسائل ترك للبنك حرية اختيار الطريقة التي يعلم بها عملائه سواء 

 شفاهه أو كتابة أو باستعمال الإعلام الآلي أو عن طريق الملصقات.
ة المتعلقة بالإعلام ألزم المشرع الجزائري مقدمي الخدمات وبالرجوع إلى القواعد العام   

سواء بالمقابل أو بالمجان إعلام المستهلكين بكل المعلومات النزيهة و الصادقة المتعلقة 
 122-11من المرسوم التنفيذي رقم  22الى 22بالخدمة المقدمة و هذا حسب المواد من 

فيستوجب على مقدم الخدمة أي البنك  2لامالذي يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة بالإع
دية التعاق ةإعلام المستهلك أي الحامل عن الخدمة المقدمة و التعريفات و حدود المسؤولي

و الشروط الخاصة بتقديم الخدمة التي يقصد بها الخدمات التي تقدمها بطاقة الائتمان 
ام يندرج تحت هذ الالتز و  للحامل و كيفية استعمالها و الشروط الخاصة بعقد الانضمام،

التزام اخر والذي يتمثل في إلزام البنك بإعلام حملة بطاقة الائتمان بكافة التعديلات التي 
وأيده بالتوقيع، 3تجريها على بنود العقد ويصبح هذا التعديل ملزم متى وافق عليه الحامل 

ساسية العناصر الأبحق تعديل  نوبالرجوع للقواعد العامة فإن انفراد الأعوان الاقتصاديي
                                                 

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط  ،2121مارس  21ل  ق، المواف1441رجب عام  21، المؤرخ في 11-21نظام  1
 .2121مارس  24الموافق ل  1441رجب  21المؤرخ في  11، ج ر، عدد البنكية المطبقة على العمليات المصرفية

والكيفيات شروط اليحدد  ،2111سنة  رنوفمب 1ل  ، الموافق1412محرم  2في  ، المؤرخ122-11رقم  التنفيذيالمرسوم 2
 .2111سنة  رنوفمب 12الموافق ل 1412محرم عام  14في  مؤرخال 22 عدد ر المستهلك، ج بإعلام المتعلقة

 .21ص ،سابق ع، مرجيالبوسعيدبن خلفان  ،شبيب بن ناصر 3
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من  21/1للعقود المبرمة بينهم وبين المستهلكين يعتبر شرطا تعسفيا و هذا حسب المادة 
 التجارية. المعدل والمتمم والمتعلق بالممارسات121-14قانون رقم 

فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن للبنك أن ينفرد بنفسه بتعديل بنود العقد كتعديل مدة   
التي  تة أو إلغاء البطاقة دون إشعار مسبق أو أن يعفي نفسه من الالتزاماصلاحية البطاق

 تلقى على عاتقه.
   العقد هثانيا: التزام المصدر بتنفيذ ما يتضمن

إن أساس هذا الالتزام هو العقد المبرم بين البنك وحامل البطاقة وذلك لغياب نصوص      
تقع على عاتق البنك، لذلك يمكن القول إن قانونية وتنظيمية تحدد إطار الالتزامات التي 

جل هذه الالتزامات مرتبطة بإرادة الأطراف كون العقد شريعة المتعاقدين مع مراعات مصلحة 
 الأطراف وما تستوجبه التعاملات البنكية والمصرفية، وتتمثل أهم هذه الالتزامات في:

 ارسال كشف دوري للحاملب النقدي و التزام المصدر بوفاء ديون الحامل وقبوله السح-1
يعتبر الالتزام الأساسي للبنك هو دفع ديون الحامل الناتجة عن استفادته من السلع      

التي يقتنيها من المحلات التجارية وكذا مختلف الخدمات التي يستفيد منها كما يلتزم البنك 
عات من الموز  بقبول أوامر السحب التي يقوم بها الحامل سوء من أجهزة الصراف الآلي أو

كما  ،التابعة للبنك المصدر للبطاقة أو تابعة لبنوك أخرى متعاقدة مع البنك ةالأوتوماتكي
لعمليات ا تلتزم البنوك المصدرة لبطاقة الائتمان بإرسال تقرير يتضمن كشف دوري لجميع

وجميع الحركات التي أجريت على الحساب البنكي المرتبط 2التي أجريت باستعمال البطاقة
بها وينشأ على هذ الالتزام التزام أخر وهو احتفاظ البنك بجميع المستندات والمعلومات 
المتعلقة بالبطاقة وتظهر أهمية هذا الالتزام كونه وسيلة في الإثبات وخاصة أن القضاء 

هذا  يرسل البنك ،ألقى عبء الإثبات على البنك كونه محترف وذو خبرة في هذا المجال
تضمن ،كما ي التقرير الدوري خلال المدة المتفق عليها في العقد و عادة ما تكون شهرية
جار و أسماء الت،مجموعة من البيانات التي أجريت على الحساب خلال المدة المتفق عليها 

ذ إ و المواقع الالكترونية التي حولت إلى أرصدتها،أو مقدمي الخدمات اللذين تعامل معهم 
و مقدار الصفقات و المشتريات و الرصيد المتبقي و الحد ،تمت التجارة عبر الانترنت

                                                 
في  مؤرخ 03ر عدد  ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج0440يونيو  31، المؤرخ في 40-40 امر 1

 .المعدل والمتمم 0440جوان  02
 .12 ص سابق، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مرجع مرباح صليحة، 2
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الأدنى للمبلغ المتفق على الدفع و أجال الدفع و الرسوم و الفوائد و غيرها من المعلومات 
 1المتفق عليها في العقد.

معلومات يانات والوتجدر الإشارة إلا أن البنوك تشترط أنه في حالة الاعتراض على الب     
خلال المدة المتفق عليها في عقد الانضمام،  2الواردة في التقرير عليه إخطار البنك كتابيا  

 وان تجاوز تلك المدة يسقط حقه في الاعتراض.
  بما يتضمنه العقد من امتيازات المصدرالتزام -2

والمكافآت  ن امتيازاتتلتزم البنوك بكل البنود التي تضمنها عقد الإنضمام بما فيها م     
تقدم البنوك المصدرة لبطاقة الائتمان عادة وقصد جذب أكبر عدد من المتعاملين  3المجانية

ببطاقة الائتمان العديد من الامتيازات والمكافأة للأشخاص الراغبين بالتعامل بالبطاقة كما 
نادق الف يقدم بعض الخدمات المجانية كالتأمين على حوادث السفر أو الحجز في بعض

الكبرى أو بعض التخفيضات على رسوم الاشتراك وجمهورها تقديم السيولة المالية أو منح 
 ا إضافية لتسديد لكنها تشترط أن تتم عملية الوفاء بالبطاقة الائتمانية.

وهذه المزايا تختلف من بنك إلى اخر لكن كل البنوك تشترك في تقديم الامتيازات      
 ية.الذهب ةلزبائن المميزين والذين يحملون البطاقة الائتمانيوالمكافئات الكبرى ل

فالبنوك ملزمة بتمكين حامل البطاقة من الاستفادة من كل التسهيلات والامتيازات التي    
 يتضمنها العقد المبرم بينها وبين حملة البطاقات.

 بعدم إفشاء السر المصرفي المصدرالتزام  :ثالثا
تلتزم البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان بكتمان جميع المعلومات والبيانات السرية      

المتعلقة بحسابات عملائها فالتزام البنك بالسر المصرفي يعتبر من أهم المبادئ التي تقوم 
عليها البنوك والمؤسسات الائتمانية ويعود نشأة هذا الالتزام إلى الأعراف المهنية المصرفية 

 تبنته معظم التشريعات المقارنة. ثم 
يشمل نطاق الشخصي للسر المصرفي كل مسيري ومستخدمي البنوك والمؤسسات المالية 
مهم كانت الدرجة أو الرتبة التي يتمتعون بها، أما عن النطاق الموضوعي للسرية المصرفية 

                                                 

 .22، ص البوسعيدي، مرجع سابقشبيب بن ناصر بن خلفان  1
 . 22،ص  المرجع نفسه 2
 . 22ص ،مرجع سابق  ،عذابة سامي حميد الجادر3
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هيلات لتسفهو يشمل رقم حساب العميل والمبالغ المقيدة في حسابه وودائع العميل و ا
العميل والضمانات المقدمة من طرفه وغيرها من الأمور  تالإئتمانية الممنوحة له و مديونيا

 .1التي تتصل بنشاط العميل مع البنك 
المتضمن قانون النقد و القرض على إلزام  11-11من الأمر  112/21نصت المادة      

مادة و تجدر الإشارة إلى أن هذه ال البنوك و المؤسسات المالية احترام مبدأ لسرية المصرفية
 حددت الأشخاص المخاطبين به.

ت نه يخضع لاستثناءات وهذا ما نص أهمية الكبيرة لمبدأ السرية المصرفية إلاالأرغم      
المعدل والمتمم والذي يتعلق بالوقاية من تبييض  11-12من الأمر رقم  22عليه المادة 

حيث تنص المادة على انه لا يمكن الاحتجاج بالسر  الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
 )ق.ن.ق(. 112/2المهني أو البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة وقد نصت المادة 

يحدد  مابإصدارها كتمان فهو من يقوم ئبطاقات الا لأطرافيعتبر البنك عنصر محوري     
 وتتعدد التزامات البنك بتعدد علاقاته فبالإضافة تقوم عليها  والمبادئ التيالقواعد 
 المعتمد اتجاه التاجر المصدر تالتزاما الثاني:الفرع 
دية مع تعاق تربطه كذلك علاقة فإنه  البطاقة مع حامل بالإضافة الى علاقة المصدر     
 التزاماتل والتاجر وتتمثالتزامات متبادلة بين كل من البنك  الأخيرةهذه  وينتج عن ،التاجر

 :البنك اتجاه التاجر في
  البطاقة  أجهزة و ميكانزمات عملتوفير أولا: 
 اذالكترونية خاصة و معدة له أجهزةتمان تشتغل بواسطة ئن بطاقة الاأمما لاشك فيه     

 3ملية البيعع إتماملتاجر قصد لو الميكانزمات  الأجهزةو يقع على البنك توفير كل  ،الغرض
من  نطباعة حتى يتمك آلةو جهاز الشاهد و أ القارئ في جهاز  الأجهزةحيث تتمثل هذه ،

من  و ذلك لتحقق الانترنتوجهاز حاسوب متصل مع البنك عبر شبكة  ،طبع الفواتير
 يالتاجر من صحة المعلومات الواردة ف يتأكدالالكتروني المستمر مع البنك حتى  لالاتصا

                                                 

 (( لسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية )لبنان ،مصر، الجزائرلالاطار القانوني )قسمية محمد،  1
 .111ص ،المسيلة  ،بوضيافجامعة محمد  2112الصادر في جوان ، 12،العدد  ، مجلة دفاتر السياسة و القانون ،

 من قانون النقد والقرض. 332راجع المادة  2 
 مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة  ، (المسؤولية التعاقدية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان،)عبد طارش مريم  3

 .13ص، 0432،سنة 03،عدد
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تاجر بكل يقوم البنك بتزويد ال مامن المشتريات كن رصيد الحامل كافي للوفاء بثأالبطاقة و 
يضعها التاجر في واجهات  التيكالملصقات  الإشهارو  الإعلانالوسائل الخاصة قصد 

 .المحل 
وهي  عارضاتالم تمثل في تزويد التجار دوريا بقائمةآخر يالالتزام التزام  اهذ وينتج عن    

ارية الغير س وكل البطاقات ،والمسروقة والمزورةالبطاقات الموقوفة  أسماءتتضمن قائمة 
 .المفعول

ي قد يكون عرضة للاحتيال خاصة ف الأخيرفهذا  ،ويعتبر ذلك حماية من البنك للتاجر   
بة معرفة وذلك لصعو  أمناقل أيعد  الانترنتفالتعاقد عبر  الانترنتحالة التعاقد عن طريق 

بنك يعمل كوسيط بين الحامل وال ار التاجروباعتبالشخص او المستهلك الذي يتعاقد معه 
نه يتوجب على المؤسسة المالية في هذه الحالة مراقبة العمليات التي يقوم بها التاجر إف

قة يساعد على زيادة مستوى الث تلاعب بأموال البطاقة، وهذاوالمستهلك وذلك لتفادي كل 
بطاقات الزيادة في طلب ال فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية وبالتالي المستهلكين لدى

 1الائتمانية.
 بالوفاء  ثانيا: الالتزام

تمان بالوفاء عن كل الديون الناشئة عن استخدام بطاقة ئيلتزم البنك في بطاقة الا     
ع البي إجراءاتقام التاجر باحترام  ،فمتى 2و مباشر أصليالالتزام التزام  ويعتبر هذاتمان ئالا
نك من الب تأكدالفواتير الموقعة من قبل الحامل في المدة المتفق عليها و بعد  إرسالو 

القائم  لتاجر بالطريقة المتفق عليها في العقدل ابالسداد فور  البنك صحة تلك الوثائق يقوم
قوم المؤسسة البنك وفي مقابل ذلك ت إلىيرسلها  بإصدار الفواتيرفبعد قيام التاجر  ،بينهما 

 .3غ المقابل لعملية الشراء او تقديم الخدمةبسداد المبل
يمكن للبنك  ومستقل، فلا أصليالتزام  والسداد للتاجرعتبر التزام البنك بالدفع ي لذلك     

ل جميع فالبنك يتحم كإعساره،الحامل بعلاقته مستمدة من الاحتجاج اتجاه التاجر بدفوع 
                                                 

1Cumyn, MichelleLalancette, Lina.Le cadre juridique du paiement par carte de crédit et 

les moyens de défense du titulaire.Revue générale de droit ,  Volume 35, numéro 1, 2005,p05-60 
العدد ،  11 المجلد ، الامنية و التدريب تلدارساالمجلة العربية منافع والتزامات ومخاطر  ، نواف عبد لله احمد باتوباره2

 .112ص  ن،.س.د،  22
3-Cumyn,MichelleLalancette, Lina.Op.cit, p31. 
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في حالات إلا 1لرجوع فيه  قابل وغيرمخاطر عدم الدفع فالتزم البنك هو التزام شخصي 
 في:استثنائية تتمثل 

يع الحامل توقأو ن تكون الفواتير مزورة أك ومخالف للقانون مشروع  البيع غيركان عقد  اذ-أ
 البنك.في الفاتورة يختلف عن توقيع الحامل في الوثائق الموجودة لدى 

وتحل  رف في ممتلكاتهالحالة ترفع يد التاجر عن التص فهذهالتاجر  إفلاسحالة  في-ب
  .محل التاجر ةالتفليسوكيل 

 حامل بطاقة الائتمان إلتزامات الثاني:المطلب 
يترتب على العقود التي يبرمها الحامل سواء مع المؤسسة المصدرة او التاجر المعتمد      

 التزامات في ذمته اتجاه الطرفين والمتمثلة في: 
 هاالائتمان اتجار مصدر التزامات حامل بطاقة الأول: الفرع 
والالتزامات  عقد الحامل يبنى على مجموعة من الشروط أوالبطاقة  إصدارعقد  إن     

 ذات الطابع الشخصي أساسيين التزامات إلى التزاميننقسم هذه الالتزامات أن ويمكن 
 المالي.والتزامات ذات الطابع 

 ذات الطابع الشخصي الالتزامات أولا:
بطاقة الائتمان تقوم على أساس الاعتبار الشخصي فقد بات من الضروري  أنبما      

 ي:فعدة التزامات تتمثل  ويكون ذلك من خلال إضفاء الصفة الشخصية على البطاقة
 مصدر البطاقة الالتزام بإعلام-1 

يته المتعلقة بشخص الأمور مصدر البطاقة بجميع بإعلاميلتزم حامل بطاقة الائتمان      
 إن العائلي التزاماته المالية ميلاده، ووضعه ، تاريخه)اسمه، مهنته، عنوانه، دخلسواء 
 طاقة.بالبنظام الوفاء  إلىو الاشتراك أ الانتسابطلب  ئويكون ذلك عن طريق مل وجدت(
زائري ن المشرع الجإالأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر ف أولقانون الجزائري ل بالنسبة     

يلتزم حامل البطاقة بتقديمها  في طلب  أنة البيانات التي يجب لم يحدد بصفة خاص
ف البيانات من وتختل ،العقود النموذجية التي تعدها البنوك إلى وبالتالي يعود ذلك  كالاشترا
 المشرع الجزائري لكن باستقراء بعض ينظمهالمصدر لم  بإعلامفالالتزام  أخر إلىبنك 

نه تم الإشارة اليه بصفة غير مباشرة أن نقول أالصادرة عن بنك الجزائر يمكن  الأنظمة 
                                                 

 .21ص  ،سابق ، مرجع، النظام القانوني لبطاقة الائتمان صبيحةمرباح 1
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ع أنظمة الدف إطارتحديد بعض التزامات البنوك والمؤسسات المالية في  إطاروذلك في 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 1 12-12نظام  إلىبصفة عامة فبالعودة 
من  التأكدبتلزم البنوك والمؤسسات المالية  عظم نصوصه نجد م فإنناالإرهاب ومكافحتهما 

ص نهوية المتعاملين وضرورة العمل على توفر المعلومات الكافية بخصوص الزبائن حيث ت
...يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح   )نه أالفقرة الأخيرة على  1المادة 

شاف اقبة تحركات الحسابات لاكتر نها ومتعرف هوية وعنوان زبائ أنالمالية لبريد الجزائر 
 (.أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية ...

نه يسهل لمصدر البطاقة اتخاذ قرار التعاقد مع الحامل أأهمية هذا الالتزام في  وتظهر     
تمكن الجهة المصدرة من تحديد حد الائتمان  أنها إلى الرفض، بالإضافة أوما بالقبول إ

 .2الكشوف الشهرية إرسالنحه للعميل وتحديد العنوان يمكن من الممكن م
ما حتى ئبيانات المتعلقة به يبقى قاالو الإفصاح عن أ بالإدلاءوالتزام طالب البطاقة      

تغير أي تعديلات على البيانات ك طرأتن إسريان العقد ف أثناء بعد حصوله على البطاقة و
 12/1المصدر فورا وهو ما تأكده المادة  إبلاغنه يجب عليه إرقم الهاتف ف أومحل البطاقة 

ن تأخير بريد الجزائر ودو  بإعلاممن عقد حامل بطاقة الذهبية بقولها " يلتزم صاحب البطاقة 
تعديل يجريه على البيانات التي سبق له وان دونها على استمارة طلب الحصول على  بأي

ا التعامل هاتفه النقال " وبالتالي فانه حتى بعد بد بطاقة الدفع الالكتروني وخصوصا منها رقم
 مصدر البطاقة . بإعلامببطاقة الائتمان يبقى الحامل ملزما 

 بالاستعمال الشخصي الالتزام-2
ن التزام حامل البطاقة بالاستعمال الشخصي لها يكون من خلال إعطاء كل حامل إ      

ة حيث يتعهد العميل صاحب البطاق خرينالآرقما سريا يختلف عن الأرقام السرية للحملة 
 وألاشخصيا  pinاتجاه المصرف المصدر للبطاقة باستعمال بطاقته مع رقمه الشخصي 

 .3أخرشخص  يأجرها لأي أويحولها  أويتنازل عنها 
                                                 

بالوقاية من تبييض  يتعلق 2211ديسمبر  12الموافق ل  1421عام  ذي القعدة 11المؤرخ في  12-12 نظام1
 .2111أفريل  21، مؤرخ في 21ج ر عددالأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها 

 .112ص ،سابقمرجع  ،بين مصدر البطاقة وحاملها العلاقة ،الصمدحوالف عبد 2
 .112 ص ،سابقمرجع  ،احمد سفر 3
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قدمها التاجر ي والاتصالات التيضرورة توقيع الحامل شخصيا على الفواتير  إلى إضافة     
يكون هذا التوقيع يطابق التوقيع الموجود على ظهر  أنعملية البيع على  لإتمامكشرط 

 .1البطاقة والمنتسب لحاملها الشرعي
المبرم بين حامل البطاقة ومصدرها يتضمن شرطا صريحا بضرورة  الإنضمامومنه فعقد     

شخص اخر وكل مخالفة لذلك ترتب  لأياستعمال البطاقة استعمالا شخصيا وعدم منحها 
 .سؤولية في ذمة الحامل مع إمكانية فسخ العقد واسترداد البطاقة من قبل البنكم
 البطاقةعلى  بالمحافظة الالتزام-3

ى البطاقة عل بالحفاظو صاحب الحساب أحاملها  التزامعلى البطاقة في  الحفاظيتمثل      
 الضياع منللبطاقة ذلك من خلال حفظ الكيان المادي  ، ويكون PINوعلى الرقم الشخصي 

زته في في حيا وقعت البطاقة يستخدمها منالسرقة حيث يتحمل مسؤولية الأموال التي  أو
وينبغي فوق ذلك التكتم على البيانات السرية للبطاقة  إهمالحالة لم يثبت وجود خطا وعدم 

مصدر  أكونه يمثل مفتاح خزانة العميل لدى الجهة المصدرة حيث يلج السري وخاصة رقمها 
 .2في حالة التبليغ عن فقدان الرقم السري للبطاقة  إلغائها إلىقة البطا
 ماليالالتزامات ذات الطابع ال ثانيا:
يقع على حامل البطاقة مجموعة من الالتزامات تتصف بطابعها المالي والتي سوف     

  نحددها فيما يلي:    
 البطاقةبتسديد المبالغ المستحقة نتيجة استعمال  الالتزام-1
حامل البطاقة بسداد المبالغ المالية وقيمة الفواتير الناتجة عن قيمة  أويلتزم العميل    

 التاجر.المشتريات والخدمات التي تلقاها 
الذي يجمع كل من العميل والمصدر يلزم حامل البطاقة بدفع قيمة  الإنضمامعقد  إن     

والفوائد حسب  التزامه بالعمولة إلى من البنك بالإضافة إليهالفواتير وفقا للكشف الذي يرسل 
در وفقا للاتفاق المبرم بين الحامل والمص أووالالتزام بقيمة المشتريات يكون فورا  العقد،

                                                 

القانونية لبطاقة الاعتماد المتجددة في علاقة الجهة المصدرة  الضوابط)الجبار، يوسف عودة غانم واثق عبد  1
 .111-122صص  ،2008 ، 11 ، العددالبيتاهل  مجلة، بالحامل(

 .111ص،مرجع سابق  ،احمد سفر2
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حه بسحب شيك مصرفي لصال أو من حساب العميل إماالقيمة من قبل البنك  اقتطعويكون 
 .1حوالة بريدية أو

في عاتق الحامل بناء على توقيعه على فواتير الشراء او تلقي الخدمة  الالتزامينشا هذا      
 الأمرلبنك ولا يجوز بالدفع ل أمرابالدفع فالتوقيع يعد  بالالتزامفهذا التوقيع يعبر عن رضائه 

الالتزام بالدفع  أو )لأمر )ق.م.ج( بنصها 24مكرر 241بالرجوع فيه وهذا ما أكدته المادة 
 لا ليةالأهفقدان  أو الوفاة أنكما ، (قابل للرجوع فيه  الدفع غير المعطى بموجب بطاقة

 يمكن  لا و الأهليةفقدان  أو الوفاةصدر قبل  إذا إلافي الرد  الأمرثر على عدم قابلية ؤ ي
 :في حالات معينة هيإلا هذه الالتزامات  التنصل منلحامل البطاقة 

دود البنك قد تجاوز ح أنتبين له  إذابنك يجوز للحامل عدم الوفاء لل الأولى الحالة      
لم يثبت انه وافق في وقت مناسب على هذا الوفاء ولم  المبالغ المتفق على استخدامها ما

 2البنك في رغبته بذلك  بإخطاريقم 
ر ضياعها ولم يتخذ هذا الأخي أواخطر الحامل البنك بسرقة البطاقة  الثانية إذا حالةال     

 .3 رعن كل قيمة المبالغ المستفاد من قبل الغي مسئولانه يعد إف ةاللازمالإجراءات 
وظيفة الائتمان الذي تضمنها  أنمن هذا الشرط حيث  انضماميخلو أي عقد  يكاد لا      

 بطاقة الائتمان تتحقق من خلال وفاء الحامل بالتزامه بالدفع قيمة المشتريات والخدمات 
  لبطاقةبوضع ضمانات لدى مصدر ا الالتزام-2

يقع على عاتق حامل بطاقة الائتمان وضع ضمانات لدى مصدر البطاقة كشرط لمنح      
كتفي قد ي معين كماكفيل  الضمانات، كإسمبعض  ضمبعض العقود ت أنحيث  ،البطاقة

مكانية إ إلى البطاقة بالإضافةالمصدر بديمومة عمل الحامل واستقرار دخله كضمان لمنح 
بلغ من المال لديه لتمكنه من الخصم منه في حالة عدم ميتم إيداع  أنن يشترط المصدر أ

، وبالتالي فإنه يستوجب على حامل البطاقة 4تمكنه من الدفع كضمان مالي من قبل الحامل 
                                                 

 .111ص  ،بق امرجع س، خوالف عبد الصمد 1
 .111ص  ، المرجع نفسه، بين مصدر البطاقة وحاملها العلاقة ،الصمدحوالف عبد 2
 .111ص سابق،مرشيشي عقيلة، مرجع 3
 .304، مرجع سابق، ص  بين مصدر البطاقة وحاملها العلاقة، حوالف عبد الصمد 4
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عند طلب التعامل بها أن يضع ضمان لدى البنك  الذي يمكنه العودة لهاذ الضمان في 
   .حالة تعذر على الحامل الدفع او رفض ذلك

  البطاقة في حدود السقف الائتماني الالتزام باستخدام-3
حامل البطاقة ملزم باستعمالها استعمالا صحيحا في حدود السقف الائتماني  إن      

قصى الخدمات التي تفوق الحد الأ أوالمسموح به حيث لا يضمن البنك الوفاء بقيمة السلع 
 الحامل. المحدد طبقا لعقد 

بالسقف الائتماني الحد الأقصى للائتمان والذي تقدمه البنوك او الشركات ويقصد      
الائتمانية للعميل ضمن حدود التسهيلات الائتمانية وهو الحد الأقصى الذي يسمح البنك 

 .1بإنفاقه ضمن بطاقة ائتمان واحدة خاصة بالعميل
 الالتزامات القانونية لحامل بطاقة الائتمان اتجاه التاجر الثاني:الفرع 

عقد البيع المبرم بين حامل بطاقة الائتمان والتاجر الذي يقبل التعامل بهذه الأخيرة  إن     
يرتب في مقابل الاستفادة التي يحصل عليها الحامل من سلع وخدمات التزامات في ذمته 

  .في حق التاجر
ت حامل البطاقة في مواجهة التاجر تتمثل في التوقيع على الفواتير لتزاماإ أهم إن     

ة للتاجر تقديم البطاق منها، فبمجردالمقدمة له نتيجة للمشتريات والخدمات التي يستفاد 
وم المخصصة لذلك يق الآلاتوقيامه بإعدام الفواتير بعد التأكد من سلامة البطاقة عبر 

لمصدر من اجل للبنك ا إرسالهااجل التوقيع عليها بغرض  التاجر بتقديم الفواتير للحامل من
 دفع قيمتها 

متى تحصل حامل البطاقة على السلع واستفاد من الخدمات من قبل التاجر فانه يكون      
ملزما بالتوقيع على الفواتير المقدمة من قبل التاجر من اجل تمكنه من تحصيل قيمتها من 

الذي يثور بخصوص توقيع الحامل هو مدى اعتباره  لالإشكا الجهة المصدرة للبطاقة و
ام قواعد الالتزام فانه يمكن القول ان الوفاء بالالتز  إلىوفاءا مطلقا للديون من عدمه وبالعودة 

د وفى بما يعتبر ق هو تنفيذ عيني ناتج عن قيام علاقة تعاقدية وبالتالي حامل البطاقة لا
                                                 

 ./https://www.meemapps.com،على الموقع(credit Limit)ترجمة وتعريف مصطلح سقف الائتمان،  1

 .01 :43، الساعة 0404/42/04عليه بتاريخ ،اطلع   

https://www.meemapps.com/
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ك بتسديد ى فواتير البيع وذمة المالية تبرا بالتزام البنعليه من ديون للتاجر بمجرد التوقيع عل
 .1على الحامل من ديون اتجاه التاجر  ما

ن حق لأ ،لثمن البضاعة بالدين فقط وليس وفاء إقراراالتوقيع يعد  فإن هذاوبالتالي      
د العامة فالوفاء في عملية البيع وفقا للقواع ،بالسداد الفعلي من البنك إلا يلا ينقضالتاجر 

ءا ن التوقيع يعد وفاأعلى  دما يؤكيوجد في القانون  فلا، 2بالتسديد الفعلي للنقود إلايكون  لا
 .بالالتزام

و قبل أ البنك قبل قيام التاجر بالتحصيل منه إفلاسنه في حالة أويترتب على التوقيع      
مكن العودة ي في هذه الحالة هو من يتحمل المسؤولية ولا التاجرن إف ،الفواتير الموقعة إرسال

ن العقد لأ ،على الحامل بل يعد دائنا لمصدر البطاقة ويدخل في التفليسة كبقية الدائنين
 .3المبرم بينه وبين البنك هو عقد مستقل عن علاقة المصدر بالحامل

 لمطلب الثالث: التزامات التاجر المعتمدا
إن تعامل التجار ببطاقات الائتمان يكون من خلال إبرام عقدين قانونين مع كل من      

بالإضافة إلى حامل بطاقة الائتمان حيث يترتب على  ،مصدر البطاقة الائتمانية أي البنك
 ذلك التزامات قانونية في مواجهة كليهما. 

 التاجر اتجاه حامل بطاقة الائتمان الفرع الأول: التزامات
ة والتاجر ترتب مجموع الإئتمانن العلاقة القانونية التي تربط كل من حامل بطاقة إ     

 من قبل التاجر هو من بين الشروط الالتزاماتوتنفيذ هذه  ،من الالتزامات في ذمة التاجر
ي التزام لتزامات أساسية تتمثل فإثلاث  وهيهذان الطرفان، الأساسية لقيام عقد البيع بين 

املي البطاقات ح المساواة بينلتزام التاجر في ا  و  ،ئتمان كوسيلة دفعقبول بطاقة الإبالتاجر 
 الخدمات.تقديم  أوالتسليم العيني للسلع  إلزامية إلابالإضافة  ،وغيرهم

 دفعالتزام التاجر بقبول بطاقة الائتمان كوسيلة  :أولا 
أي  ؛المبرم بين مصدر البطاقة والتاجر الاتفاقلتزام يعد نتيجة هذا الإ أنيمكن القول      
فالتاجر في عقد التوريد يتعهد بموجب هذا العقد للمصدر بقبول التعامل بها  الانضمامعقد 

                                                 

 .111ص  ،بقاس عقيلة، مرجع مرشيشي1
 .121 بق، صاسمرجع  ،عذبة سامي حميد الجادر 2
 .211 ص ،سابق مرجعالنظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني ،الصمد، حوالف عبد 3



 الفصل الثاني              الآثار القانونية الناتجة عن التعامل ببطاقة الائتمان
 

58 

 

من قبل  1الائتمان التجاري منح  إطاررغب حاملها بالوفاء من خلالها وذلك في  إذاوذلك 
 التاجر.

الة ني في حو كتر إلالتاجر أي حق في رفض بطاقة الائتمان كوسيلة دفع  كلا يمل    
ن أي رفض قد يعرضه لفسخ العقد بينه وبين مصدر البطاقة تقديمها له من قبل الحامل لأ

لمصلحة الغير وهو حامل  اشتراطيعد  التزاماتن كل ما تعاقد عليه وما نتج عنه من إف
أساس كوالذي يلزم به البنك التاجر  ،قبول البطاقة او المستفيد من شرط 2بطاقة الائتمان 

بط التاجر كون العقد الذي ير  إلىيرجع  الإلتزامن أساس هذا إوبالتالي ف  ،العقد بينهما لإبرام
عدم  واومعارضة الزبون  إهمالهبالمؤسسة المصدرة للبطاقة يحمله جميع المخاطر في حالة 

 .دفع  كآليةقبول بطاقته 
 هبأنللعيان  ظاهرة واضحةيعلن في محله بلوحة  أنمقدم الخدمة  أو جروعلى التا     

در يدفعه من عمولة لمص في إضافة ما بالبطاقة، ولا يملك أي حقالتعامل  لملتزم بقبو 
 .3طلبه لخدمة معينة  أوالبطاقة على العميل في حالة شرائه السلع 

كما يقوم التاجر بعد قبول الوفاء بالبطاقة بالتحقق من هوية الحامل ومن صلاحية     
من  أكدبالت أوتوماتيكيوالتي تقوم بشكل  الآليالصراف  آلاتالبطاقة وذلك عن طريق 

ة حالة الوفاء ببطاقة ائتمان مزورة فان التاجر يتحمل مسؤولي الائتمانية، ففيمضمون البطاقة 
 والخدمات.ودة على البنك للوفاء بقيمة السلع ذلك ولا يمكنه الع

 الملاءةن م والتأكدمن عدم تجاوز الحامل للسقف الائتماني المحدد  بالتأكديلتزم التاجر      
المالية ففي هذه الحالة يمكنه رفض البطاقة لان منحه سلع او تقديمه لخدمات تفوق السقف 

 .بالتاجر إضراراالزيادات وهو ما يرتب  الائتماني للبطاقة يسقط مسؤولية البنك في دفع
 السقف خلال احترامالسلع والخدمات يكون من  أثمانضمان حصول التاجر على  إن    

الائتماني المسموح به من قبل المؤسسة المصدرة حيث يتمكن التاجر من خلال أجهزة 
                                                 

عندما يقوم  buyerللمشتري  sellerاو البائع sup sellerائتمان قصير الاجل يمنحه المورد  هو الائتمان التجاري: 1
المشتري بشراء السلع او الخدمات بغرض إعادة بيعها او الايجار فيها. اما الائتمان المصرفي فهو ائتمان يمنح نقدا. 

 ، ص1112مصر )دون ناشر(، )دون طبعة(،  ،الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني ،احمد عبد الازيز الالفي أنضر
12. 

 .411 بق، صاس هادية، مرجعبوعزة  2
 .21 بق، صاس الشورى، مرجعجلال عايد  3
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قة ام لا او احامل البطاقة يتمتع برصيد يغطي هذه البط معرفة كون السحب المزود بها من 
تمكن ي وهذا خلاف الشيك حيث لا ،وقوع أي تزوير عليها أوالبطاقة ممنوع التعامل بها  أن

عند مراجعته المصرف الذي سحب  إلامزور  أو أنه لا أمن كان يقابله رصيد إمن معرفة 
عليه وفي حالة الزيادة يمكنه العودة للمصدر من اجل اخذ موافقته لتجنب قيام المسؤولية 

 .1ي حقهف
 بين حاملي البطاقة وغيرهم  بالمساواةالتزام التاجر  :ثانيا
قون المتعاملين الذين يتل وأ المستهلكينتمييز بين الن أساس هذا الالتزام هو عدم إ     

 يظهر هذاو و الخدمات بموجب البطاقات الائتمانية والمتعاملين الذين يدفعون نقدا أالسلع 
عملية البيع بواسطة البطاقة وبالسعر الذي يتعامل به مع  بإتمامالتاجر  التزاممن خلال 

 .2باقي المشتريين العاديين وبالشروط نفسها ودون أي تمييز بينهما
ن أالنقدي دون زيادة ودون عيب حيث يجب  السلع بسعرهايكون التاجر ملزما ببيع      

ذات ي حصوله على السلع بف المساواةفي تعامله مع الحامل وتظهر هذه  بالمساواةيلتزم 
الجودة التي يحصل عليها المشتري الذي يقوم بالدفع بشكل فوري وبنفس المواصفات والسعر 
وعدم فرض أي فوائد مقابل قبوله التعامل ببطاقة الائتمان وبالإضافة الى فرضه أي فوائد 

اتير البيع و مقابل قبوله التعامل ببطاقة الائتمان وبالإضافة الى فرضه على الحامل في ف
 .3للعمولة التي يلتزم هو بدفعها للمصدر البطاقة

 الالتزام بتسليم المشتريات لحامل بطاقة الائتمان :ثالثا
و ه الالتزامات الناشئة عن عقد البيع بين التاجر وحامل بطاقة الائتمان أهممن  إن     

التزام التاجر بتسليم المشتريات ويخضع هذا الالتزام للقواعد العامة في القانون المدني حيث 
عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل  البيع)أنه من القانون المدني على  121تنص المادة 

 .) .للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي
العقود بين التجار وحاملي بطاقات الائتمان لا تنص على هذا الشرط ويمثل  أغلبيةن إ     
بل و الخدمات من قأن يحصل على قيمة المشتريات أيمكنه  حيثميزة للتاجر  إدراجهعدم 

                                                 

 .212،ص ،قابسالجادر، مرجع عذبة سامي حميد 1
 المرجع نفسه. 2

 .022 ص ،سابق هادية بوعزة، مرجع 3
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ن يعطي لهذه الأخيرة الحق في التأكد من تنفيذ التاجر لتسليم هذه أالمؤسسة المصدرة دون 
روني منه في حالة الوفاء الالكت ى لا جدو ن هذا الشرط أن نقول أوبالتالي يمكن  ،المشتريات

ن التزام الجهة المصدرة للبطاقة في مواجهة في العقد لأ إدراجهاو عدم  إدراجه يتساوى حيث 
فالتسليم من  1له بالتزام التاجر مع الحامل  ةلا علاقالتاجر هو التزام مستقل وقائم بذاته 

د من العقود المبرمة سواء مع المصدر او الحامل ويمكن ان أي عق إلى دلا يعو قبل التاجر 
 نقول ان أساسه الثقة التي تقوم عليها المعاملات التجارية 

 اتجاه مصدر البطاقة المعتمد التاجر تالفرع الثاني: التزاما
يترتب على قبول التجار التعامل ببطاقة الائتمان كآلية دفع مستحدثة مجموعة من      

 التي تلقي على عاتقهم وتتمثل فيما يلي: تالالتزاما
 اولا: الالتزامات المرتبطة بالأجهزة المستعملة لدفع بواسطة بطاقة الائتمان

ر على عاتق التاج تيفرض نظام الدفع بواسطة بطاقة الائتمان مجموعة من الالتزاما     
 تمثل في: والتي ت المتعلقة بالأجهزة والوسائل المستعملة في عملية الوفاء بهذه البطاقة

ة نيفي حالة حدوث خلل او عطل في الجاهزة الالكترو  المصدرالتزم التاجر بإخطار - 1
 المستعملة في بطاقة الائتمان

تنص معظم الاتفاقيات التي تبرمها البنوك مع التجار الذين يقبلون التعامل ببطاقة       
الائتمان على انه في حالة حدوث اي خلل او عطب على هذه الأجهزة، فعلى التاجر 

الذي يقوم بدوره بإصلاحها عن طريق فريق تفني متخصص اما بالنسبة  إخطار البنك فورا،
 ع فتقع على عاتق التاجر.الى تكاليف الصيانة والاطلا

 التزم التاجر برد الأجهزة والأدوات الالكترونية- 2
يلتزم التاجر عند انتهاء مدة العقد الذي يربطه مع البنك و في حالة عدم تجديده أو       

عند فسخ العقد لسبب من الأسباب برد جميع الأجهزة و الأدوات الالكترونية التي سلمت له 
 . 2من قبل البنك

 
      

                                                 

 .11ص  ،سابق الإئتمان، مرجعالقانوني لبطاقة  صليحة، النظاممرباح  1
 .22ص نفس المرجع، 2
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 المرتبطة بنظام تشغيل بطاقة الائتمان تثانيا: الالتزاما
يحتاج تفعيل بطاقة الائتمان في المحلات التجارية أجهزة إلكترونية عالية الدقة تقوم      

فالتعامل  ،بتصنيعها وابتكارها شركات عالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات
لتعليمات االإرشادات و  التاجر بإتباع جميعمع هذه الأجهزة ليس بالأمر الهين، لذلك يلتزم 

التي يقدمها البنك له و هذ قصد إتمام إجراءات البيع بشكل الصحيح ،فيلتزم التاجر من 
التحقق من سلامة البطاقة و شخصية حاملها و أنها سارية المفعول و أنها ليست من ضمن 

، و ذلك بالاستعانة بجهاز الحاسوب الذي يرتبط مع البنك عن 1لبطاقات الملغاة او المزورةا
طريق الانترانت حتى يتمكن التاجر من الاطلاع على كل البيانات و المعلومات المتعلقة 
ببطاقات الائتمان و المعلومات الخاصة بحملتها، كما يمكنه التأكد من توقيع الحامل و 

لومات من المعمجال أ ن طريق برمجيات الكترونية يعده فريق مختص فيالرقم السري ع
 الالكترونية .

 2للمصدرثالثا: التزام التاجر بإرسال الفواتير ودفع عمولة المستحقة 
يلتزم التاجر بإعداد و إرسال سند المديونية أي الفواتير التي تعتبر بمثابة عقود       

يها الذي يدون فو  نموذجية  تتم بين التاجر او مقدم الخدمات و حامل البطاقة الائتمانية ،
جميع العمليات التجارية التي تمت باستعمال بطاقات الائتمان و يقوم بإرسالها للبنك وفقا 

 ي اد المحدد في عقد التاجر،  فما على  التاجر سوى ملء البيانات التي تتعلق بالمشتر للميع
م التنفيذي المرسو  دبالرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالممارسات التجارية نجو   أي البائع

والفاتورة  وصل التسليمسند التحويل و لق بتحديد شروط تحرير الفاتورة و والمتع 12-412
ارة في تجدر الإشو  ،ية قد نص على البيانات الإلزامية التي تتعلق بأطراف المعاملةالإجمال

قدم نسخة ييحتفظ بنسخة و النسخة الأصلية للفاتورة للبنك و هذه النقطة أن التاجر يرسل 
لهذه  الفواتير أهمية بالغة فهي تعتبر وسيلة للإثبات فحسب المادة  أخرى لحامل، و 

التاجر  كما يلتزم ،ثبات في المسائل التجارية  يكون بكافة الوسائل)ق.ت.ج( فإن الإ111
كذلك بدفع  رسوم العضوية للبنك و دفع عمولة لمصلحة البنك وهي عبارة عن نسبة مئوية  

                                                 
 .342ص  ،، مرجع سابقالجادرعذابة سامي 1
 .24ص ،سابقيب بن ناصر بن خلفان البوسعيدي، مرجع شب2
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ب تختف هذه العمولة من بنك لآخر وهذ حسمة الفواتير التي يسددها البنك و مقتطعة من قي
 طبيعة عقد التاجر. 

ير وبالنسبة لالتزامات التاجر اتجاه البنك فإنه يمكن القول أن قبول البطاقة وفي الأخ     
التزاما لتاجر في مواجهة الحامل فقط بل هو يعتبر شرط أساسي في العقد الذي  دلا يع

 يربط البنك بالتاجر المعتمد.
 المسؤولية القائمة عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمانالثاني: المبحث 

تعتبر الموضوعات المتعلقة بالمسؤولية في شقيها المدني والجزائي من اكثر مسائل       
ن محاولة  تطبيق القواعد العامة  القانون تعقيدا وأكثرها تشعبا واثارة للإشكالات القانونية وا 
على ظواهر قانونية تعرف نوعا من التشابك والتعقيد وعدم وضوح الأسس القانونية واجبة 

ق عليها يزيد من حجم هذه الإشكالات  .لذل حاولنا في هذا المبحث دراسة مسؤولية التطبي
الأطراف الناتجة عن الاخلال بالالتزامات وفقا للقواعد العامة، ودراسة هذه المسئولية يكون 

 نالغير مشروع لبطاقة الائتما عن الاستخدامالمدنية الناتجة  من خلال التطرق للمسؤولية
 انالغير مشروع لبطاقة الائتم عن الاستخدامالناتجة  جزائيةال (، المسؤولية )المطلب الأول

 )المطلب الثاني(.
 مشروع لبطاقة الائتمانالغير لية المدنية الناتجة للاستخدام المطلب الأول: المسؤو  

ما يلاحظ على المشرع الجزائري عدم تطرقه لنصوص قانونية تحدد نوع المسؤولية      
الغير مشروع لبطاقة الائتمان من قبل أطراف العلاقة الائتمانية أو  الاستخدامالمطبقة على 

، وتنقسم المسؤولية المدنية في القانون إلى نوعين 1الغير وبالتالي فإنها تخضع للقواعد العامة
اف العقد من قبل أحد أطر  لعقديةوالتي تكون نتيجة الإخلال بالشروط ا عقديةنية مسؤولية مد

 قانوني.ومسؤولية مدنية تقصريه تكون نتيجة الإخلال بواجب 
 في بطاقة الائتمان العقديةالمدنية ا تطبيق المسؤوليةنطاق  الأول:الفرع 
على أطراف العقد تنفذه  )ق.م.ج(، يستوجب 112/1وفقا للقواعد العامة حسب المادة      

و تعديله الا أفالعقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه  نية،وفقا لما اشتمل عليه وبحسن 
ذا اخل احد الأطراف إف .ج(،م .ق ) 111نصت عليه المادة ا بين الطرفين هذا م بالاتفاق

                                                 

، رسالة ماجستير كلية الحقوق ، المسؤولية القانونية عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقة الائتمانبلعالم فريدة 1 

 .02ص  0431/0432والعلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين، سنة 
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حق بالطرف ل بالتزاماته الواردة في العقد يترتب في حقه مسئولية عقدية بجبر الضرر الذي
ية أولا لقيام المسئولية العقدوأركان  الاخر، لذلك سوف نقوم في هذا الفرع الى بيان شروط 

 ثم بيان اثار تطبيقها على بطاقة الائتمان.
 على بطاقة الائتمان العقديةوأركان تطبيق المسؤولية المدنية  أولا: شروط

 شروط قيام المسؤولية العقدية-1
ة كافلمسؤولية العقدية هو وجود عقد قائم وصحيح ومتوفر على إن أساس قيام ا-أ   

 صحيحة تكون يجب أن  وسبب؛ كمامحل  ،من رضا القواعد العامة، والأركان في الشروط
و أن يكون العقد باطلا أ، فلا يجب 1أي سليمة من أي خلل أو عيب من عيوب الإدارة

   .قابلا للإبطال
برام إتم الاتفاق عليه من الأطراف حين  ؛العقد أي خلال بالتزام مصدرهيكون الإ أن-ب  

الافي حالات استثنائية يمكن فيها اعتبار )ق.م.ج(،  112/1العقد وهذا طبقا لنص المادة 
من  12المسؤولية عقدية رغم عدم النص على الالتزامات في العقد وهذا طبقا لنص الفقرة 

 المادة.نفس 
 قيام المسؤولية العقدية أركان-2

دوث في ح الخطأكان المسؤولية العقدية في وجود خطا عقدي وأن يتسبب ر أتتمثل      
   .ضرر مع وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر

زئي او او في حالة التنفيذ الج للالتزام تنفيذ العينيفي حالة عدم  : يقومالعقديلخطاء ا-أ 
العمدي  والخطأ الغيريجب التفرقة بين الخطاء العمدي الذي يكون بسوء نية  المتأخر وهنا

ففي حالة كان عدم ، 2الخطاء بالخطاء التقني الفني ويسمى هذاالذي يكون بحسن النية 
، .ج(م .ق) 121ففي هذه الحالة تسقط المسؤولية طبقا لنص المادة  أجنبيالتنفيذ لسبب 
 رية في تحديد ما إذ كان الخطاء عمدي أم غير عمدي.الموضوع سلطة تقدي ويبقى لقاضي

للضرر في بطاقة الائتمان غالبا ما يكون مادي أي يقع على الذمة المالية  : الضرر -ب  
أطراف العقد بتشويه  أحدلأحد الأطراف المتعاقدة كما قد يكون معنوي ومثال ذلك قيام 

                                                 

 .11بلعالم فريدة، مرجع سابق،  ص-1
 .122مرجع سابق، ص  ،وسام فيصل محمد الشوارة -2
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مغلوطة  ونشر معلوماتادعاءات كاذبة  ويطلق عليهسمعة الطرف الأخر المتعاقد معه 
 في بتوافر ثلاثة شروط تتمثل ويتحقق الضرر البنك،كنشر معلومات تتعلق بإفلاس 

أن يكون الضرر محققا أي أن يكون قد حدث وقع فعلا ومثال ذلك عدم قيام البنك - 
 ةتحصل عليها الحامل باستعمال بطاق والخدمات التيالمشتريات  ةالسداد لتاجر قيمب

 الائتمان
ن في بطاقة أمثال ذلك و  .ج(،م)ق. 122/1أن يكون الضرر مباشر طبقا لنص م -

 جهزة وبإرجاع الأالائتمان عند انتهاء العقد الذي يربط بين التاجر و البنك يقوم التاجر 
الأدوات الالكترونية للبنك ففي حالة لم يقم بهذا الالتزام ينتج عنه ضرر مباشر للبنك، و 

، اي )ق.م.ج( عليه 122/2 المادةنصت  يكون الضرر متوقعا وهذا ما الثالث أنالشرط 
إبرام العقد و يرجع معيار توقع الضرر من عدمه  توقعه عندأن الضرر الذي حدث يمكن 

 .1إلى معيار الرجل العادي
 حدأيجب أن يؤدي الخطاء المرتكب من قبل  العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:-ج  

إلى  ديوأن يؤ أخر  ومباشر بمتعاقدالمتعاقدة في بطاقة الائتمان إلى ضرر محقق الأطراف 
إفقار ذمته المالية   وان تحديد العلاقة السببية بين الخطاء والضرر في المعاملات 
الالكترونية المتعلقة ببطاقة الائتمان أمر في غاية الصعوبة فقد تعود أسباب الضرر إلى 

يات وخلط في البيانات الشريط الممغنط المتواجد في ظهر عوامل خفية مرتبطة ببرمج
 . 2البطاقة
 على بطاقة الائتمان العقديةولية ؤ تطبيق المس آثار ثانيا:
ن الشخص الذي قامت في حقه إفي حالة توفر الشروط والاركان التي سبق ذكرها ف     

يستحق التعويض  .ج(، ولام.ق) 124المسؤولية يكون ملزما بالتعويض طبقا لنص المادة 
التعويض حالة عدم  .م.ج(، وفيق) 121 المادة المدين وهذا حسب نص الا بعد اعذار

 هذا ما يتوجب بنا التطرق لآثار تطبيق دعوى التعويض، القضاء ورفعاللجوء الى  يمكن
                                                 

سنة  ،1دكتوره، جامعة الجزائر كلية الحقوق  ، رسالةالائتمان والجزائية لبطاقةالقانونية  صبيحة، الحمايةمرباح 1
 .111 ص، 2112/2111الجامعية 

 .112ص  ،الائتمان  والجزائية لبطاقةالقانونية  حمايةال صليحة،مرباح  -2
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و وريد عقد الت الانضمام،المسؤولية العقدية على عقود بطاقة الائتمان والمتمثلة في عقد 
 .بيععقد ال

 ثار تطبيق المسؤولية المدنية العقدية على عقد الانضمامآ-1
إن عقد الانضمام يربط كل من حامل البطاقة والمؤسسة المصدرة على أساس التزامات      

 متبادلة ويحق لكل طرف الرجوع على الطرف الاخر في حالة إخلاله بالتزاماته. 
  .المصدرة العقدية للمؤسسة المسؤولية-أ

 هذه المسؤولية من خلال عدة نقاط سنوجزها كالاتي: تتجسد
ن عدم قيام البنك بتقديم المعلومات النزيهة المسبق: إالإخلال بالالتزام بالإعلام -   

إخلال للالتزام بالإعلام وفقا للقواعد العامة والأعراف  العقد يعدوالصادقة التي يفرضها 
 ت كاذبة أو مزيفة ومغلوطة قصد جذب أكبرالبنك بتقديم معلوما المصرفية كقيامالمهنية 

وفقا  1عدد من العملاء ففي حالة الإخلال بهذا الالتزام يمكن للحامل المطالبة بفسخ العقد
، ويكون الفسخ بعد اعذار البنك مع إمكانية المطالبة .ج(م.ق ) 121الى 111للمواد من 

 ج(.م. .ق) 111بالتعويض طبقا لنص م 
ن ن امتناع البنك عن تسديد الفواتير المرسلة إليه م: إقيمة الفواتير الإخلال بالتزام سداد-

الحالة لا  ، وفي هذه2والتعويضبفسخ العقد  من المطالبةقبل التاجر يمكن حامل البطاقة 
بطاقة  ن العقود الناشئة عنلأ مرتبطة بعلاقته بالحامل،يمكن للبنك الاحتجاج بدفوع لها 

لدفع، احالة امتناع الحامل عن  بذاته، حتى فيالائتمان هي عقود مستقلة فكل عقد قائم 
 .لتاجر عن مشتريات الحامللملزم بالسداد يبقى البنك فإن 
في حالة قيام البنك بالإفصاح للغير عن البيانات  :الإخلال بالتزام السر المصرفي-

مسؤولية  تترتب عليه ؛بالحامل مثل الإفصاح للغير عن رصيد الحامل والمعلومات المتعلقة
لكن هناك استثناءات عن هذه القاعدة وهي موافقة الحامل بموافقة خطية، أو بموافقة عقدية؛ 

رية قام البنك بإفشاء المعلومات الس اأحد ورثته أو بقرار من الجهة القضائية المختصة فإذ
ن يثبت أوعلى الحامل  ،3ه الاستثناءات يكون ملزم بالتعويض المتعلقة بالحامل في غير هذ

                                                 

  .142، ص الائتمان، مرجع سابق والجزائية لبطاقةالمدنية  صليحة، الحمايةمرباح 1
 .214سابق، ص  النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني، مرجعحوالف عبد الصمد، 2
  .121سابق،ص  الشوارة، مرجعوسام فيصل محمد 3
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حدده فان القاضي ي الانضماموقوع الضرر وفي حالة عدم تحديد مقدار التعويض في عقد 
  .ج(.م .ق)  122المادة و 111المادة  لأحكاموفقا 
  .المسؤولية العقدية لحامل البطاقة-ب

حرية استخدامها واستعمالها الا أنه في بالرغم من أن البطاقة هي شخصية وصاحبها له 
 حالة ترتب ضرر، حينها يكون مسؤولا مسؤولية عقدية تتمثل في:

زام ن الاخلال بالالتإ  :المسؤولية العقدية عن الاخلال بالالتزامات ذات الطابع الشخصي-
ة دي الى قيام مسؤوليؤ بالإعلام او الاستعمال الشخصي للبطاقة وعدم المحافظة عليها ي

 مدنية عقدية في مواجهة البنك.
ففي حالة قيام الحامل بتقديم معلومات غير صحيحة و حقائق مزيفة و هذ بغرض      

،  1قبول البنك الطلب المقدم من قبله و منحه البطاقة الائتمانية فهنا يحق للبنك فسخ العقد
ن هذا يؤدي الى وقوع البنك في الغلط ، سواء تكون تلك المعلومات متعلقة بحياته الخاصة  لأ

تثبت امتلاكه لمنزل أو قطعة ارض فطبقا لنص  ةكأن يقدم وثائق مزور ؛أو ذمته المالية 
فانه يحق للمتعاقد الذي وقع في غلط وقت ابرام العقد ان يطلب  .ج(،م .ق) 21المادة 
  .ابطاله
توجب من قبل الغير حيث يس لاستعمالهار نفسه في حالة قيام الحامل بمنح البطاقة الام   

ن يأجرها أيستعملها هو شخصيا فقط ولا يحق له منحها للغير ك الشرعي؛ أنعلى حاملها 
ن هناك استثناءات عن هذه القاعدة فإذ كان عقد الانضمام أ عنها، إلاللغير أو يتنازل 

كانت البطاقة لشخص معنوي و نص عقد  لزوجين، مثلا أواينص على استعمالها بين 
في  قديةعهذه الحالة تنشا مسؤولية  مثلا، ففيالانضمام على استعمالها من قبل مسيرين 

ن منح البطاقة للغير يعد خطا من قبل الحامل يستوجب منه التعويض طبقا لنص لأ ،2حقه
 . .ج(م .ق )124المادة 

ف ن تجاوز الحامل للسقالمالي: إل بالالتزامات ذات الطابع المسؤولية العقدية عن الإخلا-
ارة التي جراء الخس ؛الائتماني الممنوح له يرتب عليه دفع مقدار الزيادة و تعويض البنك

ئتماني جوز للحامل تجاوز السقف الايألحقت به إلا انه و في حالات استثنائية يجوز للحامل 
                                                 

 .111السابق، ص  الشوراة، المرجعوسام محمد فيصل 1
 .211وص  212 سابق، ص مرجع ،النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكترونيالصمد، حوالف عبد 2
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كما تقوم مسؤوليته في حالة  ،1مسبق يمنحه البنكالممنوح له إذ كان يحوز على ترخيص 
 حيث يكون مجبر بدفع كل المبالغ التي ،العمليات المنفذة باستعمال البطاقة عدم تسديد

ل يوم يترتب عليه تعويض اتجاه البنك ك السحب، كمااستعملها وأنفقها سوء في الدفع أو 
 امل.رسل من قبل البنك إلى الحتأخير إلا في حالة استثنائية وهي عدم وصول الكشوف الم

 ثار تطبيق المسؤولية المدنية العقدية على عقد التوريدآ-2
 يترتب على تطبيق المسؤولية المدنية العقدية فيما يتعلق بعقد التوريد ما يلي:  
  للمصدرالمسؤولية العقدية -أ

 للبنك في مواجه التاجر في حالتين: العقديةتنعقد المسؤولية المدنية 
 ئتمانية اوالافي عملية البيع بالبطاقة  والمعدات المستعملةحالة عدم توفير الأجهزة  في-

عدم  وفي حالةحالة حدوث خلل نقني  وصيانتها؛ فيالإخلال بالتزامه تصليح الأجهزة 
 البطاقة. وتفعيل نظامإنشاء 

مشتريات الحامل فهنا ينشا حق التاجر في فسخ العقد  للتاجر قيمةفي حالة عدم السداد -
 .2بعد اعذرا البنك

 .المسؤولية العقدية للتاجر المعتمد-ب
تقوم مسؤولية التعاقدية لتاجر إذا رفض التعاقد والدفع بواسطة البطاقة وطلب ثمن   

هذه  فيو  الائتمان؛بدل من الوفاء ببطاقة  االخدمات التي قدمها للحامل نقد المشتريات، أو
أصيب  عن الضرر الذي االحالة يكون قد أخل بالتزامه اتجاه البنك ويترتب علية تعويض

و تعاقدي والمتمثل في عدم تنفيذ التزام رئيسي وه أهذا الرفض على أساس خط البنك، جراء
 ، 3من أجله البطاقة  أتنشاالهدف الذي 

ذ تجاوز الحامل السقف الائتماني لا كذلك إؤو نه يكون التاجر مسالى أتجدر الإشارة      
ورة تحتوي على برمجيات متط تقليدية، ولافي حالة ما إذ كان التاجر يستعمل أجهزة وفاء 

التأكد ملزم ب الائتماني؛ فالتاجرالتي يمكنها التأكد من عدم تجاوز الحامل لحدود السقف 
                                                 

 112و 111سابق، صمرجع  ،مرشيشي عقيلة1
  .121 السابق، ص الائتمان، مرجع والجزائية لبطاقةالمدنية  الحمايةصبيحة، مرباح 2
 .22 سابق، ص فريدة، مرجعبلعالم 3
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 يقع على عاتقكان الحامل يحمل ترخيص يسمح له بتجاوز هذا الحد  اإذ امن ذلك أم
 التاجر التأكد من صحة الترخيص.

شخصية  من التوقيع؛ وعدم التأكدكما تقوم مسؤولية التاجر في حالة عدم الرقابة على      
أهمل  التاجر الرقابة على توقيع  إذالذا   ،توقيع الحامل على الفواتير من خلالالحامل 

 ؛مع الوثائق المرسلة من قبل البنك المقارنة من خلال ؛الحامل والتأكد من مدى مطابقته
كون البيع بواسطة بطاقة الائتمان ي اتولم يتخذ إجراءات الحيطة و الحذر التي تطلبها عملي

 التاجر ةكما تقوم مسؤولي،قد اخل بالتزام جوهري ويحق للبنك رفض تسديد تلك المبالغ 
 طاقة لدفع هو فعلاكذلك إذا أهمل التحقق من شخصية الحامل وان الشخص الذي قدم الب

تنعقد  و ،شروط و المواصفات المطلوبةلوان البطاقة مستوفية ل،الحامل الشرعي للبطاقة 
على أساس افتراض الخطاء من جانب التاجر لأنه لم يتخذ الإجراءات  ة التاجرمسؤولي

 .1المناسبة لتأكد من هوية صاحبها 
 بيعثار تطبيق المسؤولية المدنية العقدية على عقد الآ-3

لا تنحصر نتائج تطبيق المسؤولية المدنية العقدية المرتبطة ببطاقة الائتمان فيما سبق       
ذكره وانما تظهر أيضا من خلال تطبيق هذا النوع من المسؤولية على عقد البيع في النقاط 

 الاتية:
  .المسؤولية العقدية لحامل البطاقة-أ

الفواتير المقدمة من قبل التاجر واذ لم يقم هذ الأخير يقع على الحامل التزام توقيع      
فة مسؤوليته اتجاه التاجر ولتحديد طبيعة هذه المسؤولية يستوجب معر  أبالتوقيع عليها تنش

وتحديد طبيعة هذا الالتزام حيث يرى جانب من الفقه ان التزام الحامل بتوقيع الفواتير هو 
شا مته اتجاه التاجر وتنتفي هذه المسؤولية وتنوفاء نهائي فبمجرد توقيع الحامل تبرء ذ

 .2مسؤولية البنك
 .المسؤولية العقدية للتاجر المعتمد-ب

تقوم العلاقة بين الحامل والتاجر في بطاقة الائتمان على أساس عقد بيع أو تأدية      
 للذلك تطبق على هذا العقد أحكام القواعد العامة المطبقة على عقد البيع ويتحم ؛خدمات

                                                 

    121و122سابق، ص  النشوراة، مرجعوسام محمد فيصل 1
 .034سابق، ص  عقلية، مرجعمرشيشي  2 
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لبيع، الالتزامات المنصوص عليها في عقد اإذا أخل بأحد  العقديةمسؤولية المدنية الالتاجر 
لمشتريات لم يضع ا عليها، أوتكون البضاعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المتفق  كأن

 .هذه الحالات تجوز للحامل المطالبة بتعويض وفي مثلتحت تصرف الحامل 
 تطبيق قواعد المسؤولية المدنية التقصيرية على بطاقة الائتمان: نطاق الفرع الثاني

تقع المسؤولية التقصيرية في القواعد العامة عندما يتم الاختلال بالتزام يقرضه القانون      
والذي يقضي بعدم الإضرار بالغير ونظم المشرع الجزائري قواعد المسؤولية التقصيرية في 

 ، تحت عنوان الفعل المستحق التعويض. 1  .ج(يليها )ق.موما  124 منالمواد 
 وأركان تطبيق المسؤولية المدنية التقصيرية على بطاقة الائتمان شروط اولا:
لتطبيق المسؤولية المدنية التقصيرية لابد من توافر شروط وأركان مهمة وهذا تفاديا      

 لأي دفوع قد يحتج بها المقصر، وعليه سنبين كل من هذه الشروط والاركان كالاتي: 
  .شروط المسؤولية المدنية التقصيرية-1

فر اان بتو وع لبطاقة الائتمالمسؤولية التقصيرية الناتجة عن الاستخدام الغير مشر تقوم      
 .2شرطين وهما

عقد صحيح وقائم بين الشخص الذي قام بالاستخدام الغير مشروع  عدم وجودفي حالة -أ  
 المتضرر.والشخص 

 في حالة وجود عقد باطل أو قابل للبطال ولم تلحقه الاجازة وقت أبرام العقد-ب  
  .أركان المسؤولية المدنية التقصيرية-2 

ركان ألا بتوافر إ ؛تقوم المسؤولية التقصيرية للاستخدام الغير مشروع لبطاقة الائتمانلا      
الضار  التي تتمثل في الفعل ،في القواعد العامةالتقصيرية المنصوص عليها المسؤولية 
وما تتميز به هذه .ج( ، م.ق) 124العلاقة السببية بينهما طبقا لنص المادة و والضرر 

ر فلا اما بالنسبة للضر  ؛عن اخلال بالتزام تعاقدي الا يكون ناتج الضارالأركان ان الفعل 
       العقدية.يشترط ان يكون متوقعا على عكس المسؤولية المدنية 

 
  

                                                 

 .14وص  11 سابق، ص فريدة، مرجعبلعامم  -1
 .314 ص، سابق الشوارة، مرجعوسام فيصل محمد  -2
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 تطبيق المسؤولية المدنية التقصيرية على بطاقة الائتمان آثار: ثانيا
سوف نتعرض في هذه النقطة الى اهم صور المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الإهمال 

 البطاقة والغير. أطرافوالتقصير من قبل 
 للمؤسسة المصدرةصور المسؤولية التقصيرية  –1

 : تنعقد المسؤولية التقصيرية للبنك في الحالات التالية
 ؛ةقبل تسليم الحامل للبطاقة الائتمانيستخدام الغير مشروع للبطاقة قد تم ن يكون الإأ-أ

ن إالأوروبية المشتركة ف لجنة الجمعاتفحسب المادة الخامسة من التوصية الصادرة عن 
ير ي استعمال غأو  ،العقد المبرم بين الحامل والمصدر ينعقد عند تسلم الحامل للبطاقة
 .1ود عقدية لعدم وجمشروع في هذه الفترة من قبل المصدر يادي الى قيام مسؤوليته العقد

 المدة.بعد انتهاء العقد لسبب من الأسباب كانتهاء 
في حالة قيام أحد موظفي البنك بالاستخدام الغير مشروع للبطاقة وتسبب ذلك في ضرر -ب

وفقا لنص 2يسأل البنك على أساس مسؤولية التابع على أعمال متبوعة  البطاقة، فهنالحامل 
 . .ج(م.ق  ) 111المادة 

  .المسؤولية التقصيرية للحامل صور-2
نه أ غير عقديةمدنية  التاجر، مسؤوليةو أسواء اتجاه البنك  ن الحامل مسؤولاأالأصل   

 في بعض الحالات تقوم مسؤوليته التقصيرية كما سيتم بيانه.
مسؤولية الحامل التقصيرية نتيجة سرقة وضياع البطاقة او اطلاع الغير على الرقم -أ  

قم لم ي و تنشا هذه المسؤولية اتجاه الحامل في حالة سرقة أو ضياع البطاقة : السري 
يكون  إذا لم يقم الحامل بهذا الإجراء،لذي يقوم بدوره  بإيقاف العمل بالبطاقة ابإخطار البنك 

يجب على رقم السري فلما بالنسبة ل،أولا عن جميع المبالغ التي قام الغير باستخدامها ؤ مس
لسري ا الرقمإجراءات الحيطة و الحذر و بذل العناية المطلوبة للمحافظة على الحامل اتخاذ 

تحمل و لم يعلم البنك ي،لبطاقة نتيجة إهمال حاملها با الخاصالرقم هذا إذا اطلع الغير على 
                                                 

 .20بلعالم فريدة، مرجع سابق، ص  1 

 .322و 322ص   ،سابق  ، مرجعالشوراة محمد فيصلوسام  2 
 



 الفصل الثاني              الآثار القانونية الناتجة عن التعامل ببطاقة الائتمان
 

71 

 

 هذه النقطة انه اذ تمكن الحاملي وتجدر الإشارة ف،جميع عمليات الدفع و السحب   الحامل
 .1نه بذل العناية  المطلوبة تسقط مسؤوليتهألم يصدر من جانبه و  الخطأمن إثبات أن 

  .مسؤولية التقصيرية التضامنية للحامل-ب 
من بين المكافآت و التسهيلات التي تمنحها البنوك لحمالة بطاقة الائتمان المميزين     
ستعمالها ا طاقة إضافية تابعة للبطاقات الأصلية حتى يتمكن بعض أفراد الأسرة من،بلديها 

فإذا قام شريك الشريك في البطاقة الإضافية باستعمالها ؛و غالبا ما تكون بين الأزواج 
استعمالا غير مشروع  فهنا تقوم المسؤولية التضامنية للحامل مع الغير نتيجة الاستخدام 

كذلك بالنسبة لبطاقات الائتمان التي تصدر باسم الشخص المعنوي و  ،الغير مشروع
قوم في هذه الحالة ت امسير أو المدير استخداما غير مشروعالشخص طبيعي ك يستخدمها

. ويكون التعويض بالتساوي  2و الشخص الطبيعي بالتضامن ،مسؤولية الشخص المعنوي 
  .ج(.م .ق) 212عين القاضي نصيب كل منهم هذا طبقا لنص مادة  إذابينهم الا 

 صور المسؤولية التقصيرية للتاجر المعتمد-3
يلتزم التاجر في بطاقة الائتمان باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر وعدم الإهمال      

تكابه وفي حالة ار  ،والتقصير عند تعامله مع البنك وحامل البطاقة بالإضافة الى الغير
هنا للشخص المتضرر المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية،  لخطئ يجوز

  التالية:الحالات  وتقوم هذه المسؤولية في
لحالة ففي هذه ا؛حالة قيام التاجر بقبول بطاقة مسروقة او مفقودة او مزورة في الوفاء -أ

وفاء البطاقة ويساعده في تنفيذ عمليات ال مشروع بواسطةيسهل التاجر للغير عمله الغير 
 .3بواسطتها

                                                 

 .141 سابق، ص النشورة، مرجعوسام محمد فيصل 1
 55و 45بلعلم فريدة، مرجع سابق، ص  2 
المسؤولية المدنية للاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء ووضع ضوابط لذلك امجد حمدان عسكري الجهني ،  3 

، لطروحة دكتورة ،قانون خاص ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،كلية الدراسات القانونية العليا )دراسة مقارنة (
 .121، ص2112ن ،سنة ،عما
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يدوي، الالجهاز  قيام التاجر بطبع اشعارات بيع مزورة ويكون ذلك في حالة استخدام-ب
ة وتقليد من فاتورة ثم يقوم بتعبئة بيانات الفاتور  أكثريقوم التاجر بطبع البطاقة على  حيث
 .    1وارسالها للمصدر من اجل التحصيل الحامل،توقيع 

 لغيرل التقصيرية مسؤوليةالصور -4
 مكنفلا يطابع الشخصي الإن الأساس الذي يحكم العلاقات في بطاقة الائتمان هو      

م استخدمت البطاقة من قبل الغير فتقو  إذاأما  ،استخدامها والتعامل بها إلا من قبل أطرافها
مسؤوليته التقصيرية اتجاه الطرف المتضرر ويطالب بالتعويض وهذا حسب المادة 

 .)ق.م.ج(124
الأصل أن الغير كل شخص لا يدخل ضمن نطاق العلاقة الائتمانية التي تربط بين    
  :وتقوم مسؤوليته في الحالات التالية الثلاثة،افها أطر 
سرقة البطاقة وحيازتها بطريقة غير شرعية واستعمالها في القيام بعمليات شراء من -أ

 خدمات.المحلات او الاستفادة من 
 از وتخربهالجهالقيام بعمليات سحب من الموزعات الآلية فمثلا قيام الغير بتعطيل هذ -ب

 أخرى.رقهما السري لكي يقوم باستعمالها في عمليات على  وذلك للحصول
ويل أموال تح والقيام بعملياتقيام الغير بقرصنة حساب الحامل عبر شبكة الانترنت  -ج

 الشخصي.من حساب حاملها الى حسابه 
ق ) 122/2أخيرا انه في المسؤولية العقدية وتطبيقا لنص المادة اليه ما تجدر الإشارة      

فانه يمكن الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية العقدية لأطراف العلاقة الائتمانية .ج(، م .
الا ما ينشئ عن الغش والخطأ ،وكاستثناء عن الاستثناء يمكن  ،عن الاخلال بالالتزام 

الاتفاق على الاعفاء من الفعل  الناتج عن الغش والخطأ الجسيم اذا صدر من اشخاص 
 التزاماته، وهذا على عكس المسؤولية التقصيرية التي لا يمكنيستخدمهم الطرف في تنفيذ 

 الاتفاق على مخالفتها لأن المصدر الأساسي لها هو القانون .
 المسؤولية الجزائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمانالمطلب الثاني: 

تقوم على  شريعاتن المسؤولية الجزائية في مختلف التإعلى خلاف المسؤولية المدنية ف     
وهو ما تبناه المشرع الجزائري بموجب  ،مبدا أساسي وهو مبدا شرعية الجرائم والعقوبات

                                                 

 .111،ص  امجد حمدان عسكري الجهني ،مرجع سابق 1 
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ولاكن في مقابل هذا المبدأ نلاحظ وجود ثغرات قانونية في  ،1من )ق.ع.ج( المادة الأولى
قانون العقوبات الجزائري وذلك بعدم تجريمه لبعض الأفعال رغم درجة خطورتها وهو ما 

نون فهل يمكن تطبيق النصوص العقابية الواردة في قا ،عليه الحال في جرائم بطاقة الائتمان
نصوص قانونية جديدة لردع كل الافعال غير  لاستحداثن هناك ضرورة أالعقوبات  ام 

  الشرعية الناتجة عن التعامل ببطاقة الائتمان؟
 غير المشروع لبطاقة الائتمانالجزائية للحامل عن الاستعمال  المسؤولية الأول:الفرع 

خلال الحامل بأحد التزاماته يخرج بطاقة الائتمان من دائرة الشرعية وقد يكون الاستعمال إن إ
 و بعد انتهاء فترة صلاحيتها.أما في فترة صلاحية البطاقة إغير المشروع 

 الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان خلال فترة صلاحيتها ولا:أ
ن حامل بطاقة الائتمان قد يسيء استخدامها بتجاوز إصلاحية البطاقة الائتمانية فرغم      
 حد الالتزامات التي تقع في ذمته.أ

 السقف الائتماني للبطاقة تجاوز-1
تعد بطاقة الائتمان في حد ذاتها مالا منقولا مملوكا للغير ومن ثم فإنها تصلح لجرائم      

مها المشرع الجزائري ضمن الفصل ظوالتي ن، 2مانةأة و خيانأو نصب أالأموال من سرقة 
ذا ما وه الثالث من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان الجنايات والجنح ضد الأموال،

يستوجب دراسة مدى إمكانية تطبيق هذا الفعل على جرائم الأموال في قانون العقوبات 
 الجزائري.

بقيمة مالية تفوق الحد  خدمة( ،شراءمعاملة ) حالة اجراء أي في الأمانة:خيانة  جريمة-أ  
، وذلك طبقا لنص 3الائتماني المسموح به للعميل فان هذا الفعل يعد جريمة خيانة امانة

وء و بدد بسأمرتكبا لجريمة خيانة الأمانة كل من اختلس  )ق.ع.ج( حيث يعد 1214المادة 
ية محررات أخرى قد أو أو مخالصات أو أوراق مالية أو بضائع أو نقود أنية أوراقا تجارية 

الأمانة، فجريمة خيانة الأمانة تقوم على فعل الاختلاس وأن يكون  سبيل إليه علىسلمت 
                                                 

في  المؤرخا 41متضمن قانون العقوبات الجزائري الجريدة رسمية عدد 1111يونيو 2المؤرخ في  121-11أمر رقم  1 
 المعدل والمتمم. 1111جوان  11

  .121ص  ،رضوان غنيمي، مرجع سابق 2
 .111رضوان غنيمي مرجع سابق، ص  3
 .تقنين العقوباتمن  121راجع المادة  4 
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ن ن يكون هناك ائتماأتقتضي جريمة خيانة الامانة  محلها مالا منقولا مملوكا للغير، كما
القصد ضرورة توفر ة بالإضاف، 1وهو الركن المادي للجريمة ولا ثم تجري خيانته بعد ذلكأ

 . 2الجنائي  والمتمثل في نية المتهم في التملك وحرمان المالك الحقيقي منه 
 ن هذه الجريمة تنطبق على فعل الحاملأوقد اتجه هذا الجانب من الفقه الى القول ب     

 ن استعمال الحامل للبطاقة لدفع قيمة المشتريات او تلقيبتجاوز الرصيد الائتماني وذلك لأ
الخدمات تجعلها ترد في معنى المنقول الذي ترد عليه جريمة خيانة الأمانة وهذا المال 

بالإضافة الى قيام الركن المادي والمعنوي لجريمة  ،المنقول يكون غير مملوك للجاني 
وزا متجا ،ام الحامل البطاقة في الوفاء يتمثل الركن المادي في استخد  ،خيانة الأمانة 

يتمثل في اما الركن المعنوي ف،المبلغ المتفق عليه وبالتالي اختلاسه لأموال لا يعد مالكا لها 
 .3علم الحامل بهذا التجاوز

جريمة خيانة الأمانة كون ان البطاقة لم كن القول ان هذا الفعل يختلف عن يمولكن      
فرغم ، 4)ق.ع.ج(121بموجب عقد من عقود الأمانة التي نصت عليها المادة تسلم للحامل 

ن هذا العقد لا ينطبق عليه اي عقد من العقود إن البنك هو من منح البطاقة لحاملها فأ
 .التي ذكرتها المادة سالفة الذكر

)ق.ع.ج( 121نص المشرع الجزائري على جريمة السرقة في المادة السرقة:  جريمة-ب
 ول ان كن القومنه يمعد سارقا وفق هذه المادة كل من اختلس شيء غير مملوك له، حيث ي

ن إع فو الدفأالحامل عند قيامه بمعاملة تفوق الحد المسموح به من البنك سواء بالسحب 
 ذلك يعد جريمة سرقة لتوفر جميع أركانها في هذا الفعل.

ل البطاقة عند قيامه بشراء سلع ن الركن المادي لجريمة السرقة هو الاختلاس فحامإ     
ر ن القيمة المالية الزائدة هي أموال غيإوتلقي خدمات تفوق القيمة المسموح بها من البنك ف

                                                 

، )دون شرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم الاعتداء على الاشخاص والأموالعمر الفاروق الحسيني، 1
 .                        211، ص 2111ناشر(، )دون طبعة(، )د.ب.ن( ،

، اطلع عليه بتاريخ www.tribumoldz.comالقانون الجزائري، مقال منشور على الموقع  جريمة خيانة الأمانة في 2
 .11:21، على الساعة 22/11/2121

 .121، صمرجع سابق ،الحماية القانونية المدنية والجزائية لبطاقة الائتمان  ،مرباح صليحة 3
 .114مرجع سابق ص ، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مرباح صليحة  4
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بغير  على حيازة الشيء الاستلاء الاختلاسلمؤسسة المصدرة ويعني لمملوكة للمختلس بل 
 1ئهالاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير دون رضا حائزه، اورضاء مالكه او 

اما بالنسبة لركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي والمتمثل في نية المختلس في تملك    
 .في حالة اثبات سوء نيته الشيء محل السرقة وهو ما ينطبق على فعل حامل البطاقة

ي ني جريمة سرقة يعرضه للعقوبة الواردة فواعتبار فعل الحامل بتجاوز السقف الائتما     
( وبغرامة من 2( الى خمس سنوات )1)ق.ع.ج( وهي الحبس من سنة ) 121نص المادة 
 دج. 211.111الى  111.111

)ق.ع.ج(  1222نص المشرع الجزائري على جريمة النصب في المادة : النصب ج: جريمة 
 نقولاتم أو أموال تلقى أو ستلاما إلى توصل النصب كل منة لجريم حيث يعتبر مرتكبا

ها او بعض ثروة الغيركل وكل ما يؤدي الى سلب  مالية أوراق أو تصرفاتسندات أو  أو
سماء او استعمال أومنه فان جريمة  النصب تقوم  في حالة   احتيالية، او شرع فيها بطرق 

ويقصد ، 3الغيرن يؤدي ذلك الى سلب مال أصفات كاذبة او استعمال مناورات احتيالية و 
بالطرق الاحتيالية كل اعمال مادية او مظاهر خارجية يستعين بها الجاني لإيهام المجني 

بالإضافة الى توفر القصد الجنائي واتجاه إرادة الجاني الى 4،مزاعمه الكاذبة ةعليه بصح
 .5سلب مال الغير

ك ده في البنحصول الحامل على سلع وخدمات مع علمه ان رصي هناك من يعتبر ان     
ن البنك غير ملزم بسداد ما زاد عن السقف الائتماني غير كافي يعد نصبا في حق التاجر لأ

و الخدمات يكون باستعمال أحد المناورات الاحتيالية التي أن حصوله على السلع أكما 
 .6نصت عليها المادة

                                                 

 .121ص ،مرجع سابق ،عمر الفاروق الحسيني1

 من قانون العقوبات. 122راجع المادة  2
 22/11/2121اطلع عليه بتاريخ  ، https.low.dz.netجنحة النصب في القانون الجزائري، مقال منشور في الموقع،3

 .12 :12الساعة 
 .219عمر الفاروق الحسيني، مرجع سابق، ص، 4
اطلع عليه بتاريخ  ، ethttps.low.dz.nالقانون الجزائري، مقال منشور في الموقع،جنحة النصب في 5

 .12 :12الساعة  22/11/2121
 

 .320لبطاقة الائتمان ،مرجع سابق ،ص صليحة ، الحماية القانونية المدنية والجزائية مرباح  6 
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  يقول بغير ذلك ويرجع فعل الحامل الى المسؤولية المدنية  وفي المقابل هناك من      
حامل لم يلجئ الى أي طريقة من الطرق الاحتيالية التي ذكرتها المادة سالفة الكون ان 

  .1الذكر
وفي الأخير يمكن القول ان جريمة السرقة والنصب هي الأقرب لفعل الحامل حسب      

 خل المشرع للفصل في هذه الحالة.قانون العقوبات الجزائري، لذلك يجب تد
كما يجب القول انه رغم ان تجاوز الحامل لرصيده الائتماني نادر الحدوث لوجود أجهزة   

متطورة يملكها التاجر يمكنها كشف رصيده الى انه يجب تحديد النصوص القانونية التي 
 تجرم هذا الفعل لردع الحامل من ارتكابه.

 تبييض الأموال من قبل الحامل البطاقة في عمليات استخدام-2
ن تبييض الأموال هي القيام باستخدام أموال متحصل عليها من اعمال أمن المعروف      

و المتاجرة بالأعضاء البشرية  في عمليات أو الأطفال أغير مشروعة كالمتاجرة بالمخدرات 
 لى جريمةوقد تطرق المشرع الجزائري ا ،جل إخفاء حقيقة مصدرهاأوذلك من  مشروعة،

ن هذه المادة جاءت واسعة أوما يلاحظ  ،)ق.ع.ج(مكرر  1212تبييض الأموال في المادة 
بل كثر من قأن المشرع لم يقتصرها في عملية تبييض الأموال وذلك لضمان حماية أو 

  ان بطاقة الائتمان أصبحت من اكثر الوسائل التي يلجئ اليها غاسلو أالمشرع، وباعتبار 
جل تطهير أموالهم وذلك باعتبارها وسيلة حديثة يصعب اكتشاف مصدر أالأموال من 

ض فهل يمكن تطبيق مواد التي تجرم عمليات تبيي،الأموال التي يتم التعامل بها من خلالها  
 ؟. الأموال على حامل بطاقة الائتمان

 ين عملية غسل الأموال عبر بطاقات الائتمان تكون بإدخال أموال غير مشروعة فإ     
أوساط او في حسابات بنكية بدون إمكانية كشف مصدرها الحقيقي خاصة في مرحلتي 
التغطية والادماج  حيث يقوم العميل باستصدار طلبات متتالية للبنك بإصدار بطاقات 
ائتمان سواء له او لموظفيه او لأفراد عائلته ولأي افراد يتعامل معهم محليا ودوليا ثم يتم 

ت في عمليات تبييض الأموال عن طريق اجراء التحويلات المالية استخدام هذه البطاقا
للخارج  عةغير مشرو  الالكترونية التي تصل من الخارج او قيام العميل بتحويل مبالغ مالية

                                                 

 .331صليحة ، النظام القانوني لبطاقة الائتمان ، مرجع سابق ،ص مرباح  1 
 .الجزائري  تقنين العقوباتمكرر من 121راجع المادة    2
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ثم يقوم العميل باستعمالها في عمليات الشراء مما يجعلها وسيلة سهلة لتبييض الأموال  1
 ذلك لصعوبة معرفة مصدر وهوية الأموال.خاصة عمليات الدفع عبر الأنترانت و 

ن المشرع قد نضم جريمة تبييض الأموال في أوبالمقارنة مع خطورة هذه الجريمة نرى    
مع اغفاله الجانب المتعلق بتبييض  )ق.ع.ج(2مكرر  121مكرر الى 121المواد من 

والذي يهدف  12/11 وهو الامر نفسه بالنسبة للقانون الأموال عن طريق البطاقات البنكية، 
منه لم تتكلم عن  2حيث ان المادة  ،الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهابالى 

  البطاقات الائتمانية عند تعدادها للأفعال التي تعدّ تبييضا للأموال.
نه يمكن القول بإمكانية تطبيق القسم السادس مكرر إلكن رغم عدم النص على ذلك ف      

المعنون بجريمة تبييض الأموال على حامل البطاقة في حالة استعمال  من قانون العقوبات
مكرر جاءت على سبيل 121ن المادة أهذه البطاقة كوسيلة لتطهير أمواله وذلك كون 

و إخفاء للأموال تعود لعائدات إجرامية يعد أن أي تمويه فإة فحسب الماد ،المثال لا الحصر
 121دة في نص الما لتالي يخضع للعقوبة الواردةأموال في حق الحامل وباجريمة تبييض 

( سنوات وبغرامة 11( سنوات الى )2الحبس من ) ي، وه()ق.ع.ج 1مكرر
 دج. 1.111.111الى  1.111.111من

 طاقة الائتمان بعد فترة صلاحيتهاثانيا: استخدام الغير المشروع لب
من الأساسيات التي تقوم عليها بطاقة الائتمان انها محددة المدة وعلى الحامل متى      

ن يقوم أمسؤولية، كما قد يحدث و الوالا قامت في حقه  ،يقوم بردها للبنك نأانتهت المدة 
ية ساء استعمالها وكل من البطاقة المنتهأن الحامل قد ثناء سريانها وذلك لأأالبنك بإلغائها 
ك نو الملغات لهما نفس الحكم فهما يرتبان جريمة خيانة الأمانة في مواجهة البالصلاحية ا

 وجريمة نصب في مواجهة التاجر
ا لجريمة مرتكب الصلاحية يعدن الحامل باستعماله لبطاقة ائتمان منتهية إ الأمانة:خيانة  أ:

صفته للبنك بت الصلاحية أو الملغاخيانة الأمانة، فامتناع الحامل عن رد البطاقة منتهية 
مالكا لها يؤدي الى قيام الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة لأنه يشكل اختلاسا فلا يشترط 
استعمال البطاقة حتى تقوم الجريمة في حقه فالمشرع يعاقب على جريمة الخيانة بمجرد 

ه لمت لنها سأذا اتجهت نية الجاني للإضرار بالبنك تقوم الجريمة، كما إالشروع فيها ف
                                                 

 .333 الالكترونية، صتبييض الأموال عبر الوسائط  ليلى، جريمةبن تركي  1
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.وهو الامر نفسه بالنسبة للبطاقة 1( )ق .م.ج 211الوديعة طبقا لنص م بموجب عقد 
 الملغات.

ان استعمال البطاقة المنتهية الصلاحية او الملغات كلاهما يشكلان : جريمة النصبب: 
 .      )ق.ع.ج( 122جريمة نصب في حق التاجر وذلك لتطابقها مع نص المادة 

لأخيرة ويتقدم للتاجر بهذه ا او بإلغائها يعلم بانتهاء صلاحية البطاقةان الحامل الذي      
من اجل تسوية معاملاته يكذب ويستعمل احدى الوسائل الاحتيالية التي ذكرها المشرع لقيام 

رم نه مازال دائنا بضمان قبول البطاقة استنادا للعقد المبأجريمة النصب وذلك بإيهام التاجر ب
باعتبار ان الحامل لجئ الى سلب مال الغير بانتحال صفة كاذبة  بينه والمصرف. وذلك

 فهو لم يعد عميل للبنك بالإضافة الى استعمال اعتماد مالي خيالي.
ن الامتناع عن رد البطاقة الائتمانية منتهية الصلاحية او الملغات أومنه يمكن القول      

الحامل يجرم بالنصب طبقا للمادة  ما في حالة الاستعمال فانأيشكل جريمة خيانة الأمانة 
دي الى تعدد الجرائم وبتالي تطبيق العقوبة الأشد أق ع وبالتالي فان الاستعمال ي 122

 .2ق ع  11و 12طبقا للمادة 
 والغير المعتمد التاجر غير المشروع لبطاقة الائتمان من طرف الاستعمال الثاني:الفرع 
ترتبط المسؤولية الجزائية للتاجر المعتمد بصفة مباشرة بالمسؤولية الجزائية للغير لذلك      

 سوف نتطرق في هذا الفرع لكل من مسؤولية التاجر المعتمد ومسؤولية الغير.
   مسؤولية الجزائية للتاجر المعتمدال أولا:
كابه للفعل ليا في الجريمة أي بارتفاعلا أص هتقوم المسؤولية الجزائية للتاجر إما باعتبار      

دون مشاركة الغير على أساس أن معظم المسؤولية الجزائية التي تقوم عليه تكون بالاشتراك 
 مع الغير وبالتالي فإن المسؤولية الجزائية تكون إما بصفته فاعلا أصليا او بصفته شريكا. 

 صليا أفاعلا  هباعتبار المسؤولية الجزائية لتاجر  -1
   : الحالات التي تقوم فيها المسؤولية الجزائية للتاجر فاعلا اصليا هيان اهم 

قيام التاجر بنسخ معلومات البطاقة اثناء تمريرها بالجهاز سواء اليدوي او الالكتروني -أ 
يمكن ذه الحالة في ه  واستخدام البيانات المنسوخة في تزوير البطاقة واستعمالها في البيع ،

                                                 

 .211مرجع سابق .ص الحماية القانونية المدنية والجزائية لبطاقة الائتمان  ،مرباح صليحة  2
 من قانون العقوبات الجزائري. 11و 12راجع المادتين  2
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مة بأنظالمساس "قانون العقوبات تحت عنوان  السابع مكرر من القسمن نطبق عليه أ
 المعدل 14/112المشرع الجزائري بموجب القانون  أضافهوالذي  "الالية للمعطيات  المعالجة
مكرر 114نه يمكن تطبيق المادة أومن خلال دراسة هذا القسم نستنتج العقوبات، لقانون 

فالمشرع من خلال هذه المادة قد جرم كل من  )ق.ع.ج(  على تلاعب التاجر بالبطاقة 1
 عدلها. وأو أزال معلومات ألية دخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآأ
جل أبشراء فواتير بيع من بعض الأشخاص تحمل ارقام بطاقات مزورة من  التاجرقيام -ب 

جر بطبع اقيام التلبيع كالقيام ببيعها مرة أخرى، كما قد يقوم التاجر بنفسه بتزوير فواتير ا
رقام بطاقة الحامل على عدة فواتير، كما قد يكون ذلك بتوقيع الحامل على فاتورة واحدة أ

، بالإضافة الى انه قد يقوم التاجر بتغيير 2على فواتير أخرى  بطبع التوقيعوقيام التاجر 
حيث يقوم  البطاقة المبالغ الاصلية بالزيادة في إشعارات البيع وذلك اثناء التعامل مع حامل

،يمكن 3التاجر بكتابة قيمة المشتريات على الفاتورة بقيمة تفوق قيمة السعر الحقيقي للسلعة
)ق.ع.ج( لتوفر  122القول في هذه الحالة أن التاجر يسأل عن جريمة النصب وفقا للمادة 

 أركانها. 
 المسؤولية الجزائية لتاجر باعتباره شريكا للغير-2

لية الجزائية للتاجر في بطاقة الائتمان تقوم في معظم التصرفات بصفته إن المسؤو       
)ق.ع.ج( والتي تنص  42شريكا وقد نص المشرع الجزائري على فعل الاشتراك في المادة 

على انه )يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولا كنه ساعد بكل الطرق 
ارتكاب الأفعال التحضيرية او المسهلة او المنفذة لها مع  أو عاون الفاعل أو الفاعلين على

 علمه بذلك(.
كما سبق ذكره فإن من أهم التزامات  : قبول التاجر لبطاقة مسروقة او مفقودة في الوفاء- أ 

التاجر التحقق من صحة التوقيع وفحص مدى مطابقة التوقيع الموجودة في الفاتورة مع 
التوقيع الموجود في البطاقة من اجل تفادي أي احتيال  قد يقع من قبل الغير في حالة 

د تاجر من ورو استعمال بطاقة مسروقة او مفقودة ، بالإضافة الى انه في حالة تأكد  ال
                                                 

 

 .224مرشيشي عقيلة، مرجع سابق، ص 2 
 .12عبد الكريم الردايدة، مرجع سابق، ص 3 
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البطاقة في قائمة  المعارضات وهي قائمة ترسلها المؤسسة المصدرة للتاجر تحتوي على 
مجموعة البطاقات غير القابلة لتعامل، فيتوجب على التاجر هنا رفض البطاقة كوسيلة دفع 

 وفي حالة حصول غير ذلك فيعتبر التاجر سيئ النية. 
لى تجريم التاجر في هذه الحالة عن جريمة هناك شبه اجماع من قبل الفقهاء ع     

 وذلك بصفته شريك في الجريمة. 1الاشتراك في النصب
ومنه فان جريمة الاشتراك في النصب تقوم في حق التاجر السيئ النية لتواطؤه مع      

وذلك  2مقدم البطاقة المسروقة او المفقودة وقبولها في الوفاء وذلك اضرارا بالبنك المصدر
 أركان جريمة النصب في فعل التاجر.لتوافر 

لبنك في حالة قيام ا قبول التاجر التعامل ببطاقة ائتمان منتهية الصلاحية او ملغات:-ب
بإلغاء البطاقة الائتمانية لسبب معين سواء عدم احترام الشروط الواردة في العقد او سوء 

للبطاقة الملغات أو  الاستعمال، أو في حالة انتهاء مدة صلاحية البطاقة فإن أي قبول
 منتهية الصلاحية من قبل التاجر يأدي الى قيام المسؤولية في حقه.

على التاجر التأكد والتدقيق في مدة سريان البطاقة فإذا قبلها التاجر وعليها تاريخ انتهاء     
الصلاحية أو أخبر به من قبل الجهة المصدرة للبطاقة فإنه يمكن القول أن الحامل قد 

 .3جريمة خيانة الأمانة والتاجر يعد شريكا له إرتكب 
إن قبول التاجر التعامل ببطاقة ائتمان مزورة يعد  قبول التاجر التعامل ببطاقة مزورة:- ج 

استعمالا لمححر مزور والمشرع الجزائري يعاقب مستعمل المحرر المزور بنفس عقوبة 
الجريمة في هذا الفعل فكما  لتوفر اركان هذه )ق.ع.ج( وذلك4 221طبقا لنص م  التزوير

 زويرتن يكون محلا لجريمة الن بطاقة الائتمان تعد محرر قابل لأإف سيتم بيانه لاحقا
 211ة   ذكرتها المادي نه يعاقب بنفس عقوبة تزوير المحررات العرفية التإوبالتالي ف
  كما يمكن القول أنه  شريك في النصب مع الغير .( ،)ق.ع.ج

 
                                                 

 .122سابق، ص ، مرجعالالكترونيةجريمة تبييض الأموال عبر الوسائط بن تركي ليلى،  1 

 121بن تركي ليلى، مرجع سابق. ص 2 
 .122خديجة جديلي، مرجع سابق، ص  3 
في الحالات المشار إليها في هذا القسم يعاقب كل من استعمل المحرر الذي علم أنه مزور "على انه221المادةتنص4

 "2 21و 219 المادتين في المنصوص عليهأو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم 
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  المسؤولية الجزائية للغير ثانيا:
  .التزوير الةفي حاو  والعثور على البطاقة سرقة تقوم مسؤولية الغير في حالتين في حالة   
  بطاقة الائتمان او العثور عليها سرقة-1

 سارق للبطاقة او واجد لها وهذا ما سيتم تبيانه في هقد تقوم مسؤولية الغير باعتبار      
 . النقاط التالية

 .بطاقة الائتمان سرقة-أ
كان ر أنها نفس أنه يمكن القول إركان جريمة سرقة بطاقة الائتمان فأذا جئنا الى إ     

حيث يتمثل الركن المادي في اختلاس بطاقة )ق.ع.ج(  121جريمة السرقة طبقا للمادة   
ما أحيازته ،الائتمان أي إخراجها من حيازة مالكها الشرعي و بدون رضاه او علمه الى 

 فإن وعليه 1يتمثل في نية الحامل في الاحتفاظ بالبطاقة وتملكها فبالنسبة للركن المعنوي 
جريمة سرقة حتى في حالة عدم استعمالها، وتطبق  يعدالبطاقة  سرقة  قدام الشخص علىإ

 عليه العقوبة الواردة في نص هذه المادة .
ل عن جريمة النصب إضافة أن الشخص يسإفي حالة استعمال البطاقة المسروقة فأما     

حاملها  اسمبالبطاقة  عن طريق استعمالن فعله هذا يعد وسيلة احتيالية الى جريمة السرقة لأ
هامه ليه من التاجر بإيإفمستعمل البطاقة يحصل على السلع والخدمات المسلمة ، الشرعي

 جريمة النصب  طبقا للمادةحد طرق قيام أمستعملا الكذب والذي يعد ،2بأنه حاملها الشرعي
 11مام تعدد الجرائم وتطبق العقوبة الأشد طبقا للمادة أوبالتالي نكون )ق.ع.ج( ،  122

 . 3ق ع  11و
 على بطاقة ائتمان العثور-ب

ل خذها مباشرة من قبأنه لم يقم بأن الشخص الذي وجد بطاقة ائتمان ضائعة ورغم إ      
مرتكبا لجريمة السرقة في حالة اتجهت نيته الى تملك البطاقة نه يعد أحاملها الشرعي الا 

ها ل عن جريمة السرقة فالاحتفاظ بأنه يسإحتفاظ بها حتى وفي حالة عدم استخدامها فالاو 
 لأنه تحصل عليها دون  ،يحرم حاملها الشرعي من استخدامها وهذا يعد اختلاسا للبطاقة

                                                 

 .212ص  ،سابق الردايدة، مرجع معبد الكري 1
 .212 سابق، ص الردايدة، مرجععبد الكريم  2
 .221ص  ،مرجع سابق ،القانونية المدنية والجزائية لبطاقة الائتمان صليحة، الحمايةمرباح  3
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خذ المال بالإضافة الى عدم رضي مالك ألسرقة يتوجب لفالركن المادي  1رضا حاملها 
ن هذا الفعل يؤدي الى خروج الشيء وهو ما ينطبق على بطاقة الائتمان المفقودة لأ2المال 

 من حيازة مالكه وانتقاله الى حيازة الواجد .
ن الواجد قد استعمل البطاقة المفقودة سواء في عملية السحب والدفع أما في حالة أ     

 ا لجريمة النصب لتوفر أركانها في هذا الفعل والمتمثلة في الاحتيال بانتحالهنه يعد مرتكبإف
لصفة كاذبة وهي صفة الحامل الشرعي مع توفر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي والذي 
يتحقق بمجرد تسليم البطاقة لتاجر لتلقي السلع او الخدمات وليس بالضرورة تحقق نتيجة 

 122نه تطبق عليه العقوبة الواردة في نص م إجريمة فالفعل بل بمجرد شروعه بال
 )ق.ع.ج(.

 بطاقة الائتمان تزوير-2
قد يقوم الغير بتزوير بطاقة الائتمان من أجل الحصول على منافعها مما يؤدي الى      

 قيام المسؤولية الجزائية في حقه وهذا ما سيتم بيانه فيما يلي:
  . دون استعمالها تزوير بطاقة ائتمان من قبل الغير-أ

 ثرأينقسم التزوير الى قسمين قسم مادي وقسم معنوي، نقصد بالتزوير المادي ترك     
ما بوضع امضاءات او اختام إملموس يدل على العبث بالمحررات ويكون التزوير المادي 

لمعنوي التزوير ا و الاصطناع، أماو عن طريق التقليد اأو تغيير المحررات أوبصمات مزورة 
 .فهو تزوي لا يرى بالعين المجردة فهو تزوير غير ملموس

 والتي نضمها المشرع ضمن الباب السابع من القواعد العامة لجريمة التزوير وبالعودة الى  
ر ركان جريمة التزويأن أدراسة هذه المواد نستنتج  ومن خلال العقوبات الجزائري  قانون 

 تتمثل في 
يقوم على ثلاث نقاط هي تغيير الحقيقة بأحد الطرق التي نص والذي  ي:الماد الركن- 

  .3القانون، وان يتعلق بمحرر مهم كان نوعه وان ويأدي الى حدوث ضررعليها 
                                                 

طينة ، جامعة قسنكلية الحقوق  ماجستير والسحب، شهادةبن عميور امينة، البطاقات الالكترونية للدفع والقرض  1
 .141ص ، 2112-2114منتوري 

 .12ص  ،مرجع سابق ،جهاد رضى الحباشنة 2

 ،والمقارنمجلة القانون العام الجزائري  ،(المحرراتالقانونية لجريمة التزوير في  الطبيعة)مين، أصبحي محمد  3 

 .13، ص 0432، سنة 42 عدد
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  بالنسبة لتغيير الحقيقة فنقصد بها استبدالها بما يخالفها وخلق حقيقة جديدة فان لم يكن
وفي  ،و جزئي أكان هذا التغيير كلي  سوآءار هناك تغيير للحقيقة لا تقوم جريمة التزوي

ن من شروط صحة البطاقة هو ان تتطابق بياناتها مع بيانات حاملها إبطاقة الائتمان ف
بطاقات ف ، كما انه يمكن تحريفاذا حصل خلاف لتلك البيانات فهذا يعد تغييرا للحقيقة 

بطاقة ائتمان او  عاصطناسواء بق ع   211 ل الطرق التي نص عليها مكالائتمان ب
 للبطاقة.وهو التزوير المادي  ،مضاء مزور عليهاإتقليدها او وضع 

اجدة في بيانات غير الظاهرة والمتو أما بالنسبة للتزوير المعنوي للبطاقة والمتعلق بال      
على التزوير المعنوي )ق.ع.ج(  1مكرر 114 المغناطيسي ففي هذه الحالة تطبق م الشريط

في كل او جزء من منظومة للمعالجة  رع من خلال هذه المادة قد جرم الغشللبطاقة فالمش
 تزوير المعنوي للبطاقةالن المشرع قد جرم أيمكن القول  الالية أو حاول ذلك، وبالتالي

 العقوبات.بطريق غير مباشر في نصوص قانون 
 لى ع فإنه يمكن القول أن البطاقة تشمل عتبار بطاقة الائتمان محررالى ا  بالنسبة

مجموعة من البيانات وهي بيانات مكتوبة تعبر عن مجموعة من الأفكار والمعاني 
و جهة أخرى، وهذه البيانات تكفي لاعتبار البطاقة محررا فرغم أالصادرة عن شخص 

هذا وما يؤكد  1ن هذا لا ينفي على البطاقة وصف المحررأنها بطاقة بلاستيكية الا أ
الاثبات بالكتابة في الشكل  )يعتبربقولها  )ق.م.ج( 1مكرر 121القول هو نص المادة 

 ......(.الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق 
 ن التزوير يحدث ضررا سواء للبنك او الحامل الأصلي فهو يؤدي الى فإ بالنسبة للضرر

 البطاقة.وير المساس بالذمة المالية لكليهما وهو الأثر المباشر لتز 
الإضافة بالعلم والإرادة  عام وهوتتطلب جريمة التزوير توفر قصد جنائي  المعنوي: الركن-

وهو ما ينطبق 2القصد الجنائي الخاص باعتباره نية يتوخاها الجاني من ارتكابه الجريمة  الى
ستعمال والقصد الخاص والمتمثل في نية ا القصد العامعلى بطاقة الائتمان حيث يتوفر فيها 

  البطاقة
                                                 

 .24ص سابق،، مرجع ممدوح بن رشيد الرشدي 1

 .21ص  ،مرجع سابق مين،أصبحي محمد  2
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ومنه يمكن القول بإمكانية تطبيق القواعد العامة المتعلقة بجريمة التزوير على تزوير    
البطاقة الإئتمانية بالنسبة للتزوير المادي للبطاقة، مع تطبيق النصوص المتعلقة بأنظمة 

ر معنوي أي متعلق بالبيانات الموجودة في في حالة كان التزوي لية للمعطياتالأ المعالجة
 الشريط المغناطيسي لبطاقة الائتمان.

  ئتمان من قبل الغير مع استعمالهاتزوير بطاقة الا-ب 
ستعمال فإنه يعتبر مرتكب لجريمة ا الائتمان المزورةبطاقة  أما بالنسبة  لاستعمال الغير     

نه إوبالتالي ف )ق.ع.ج(  221لنص م  طبقا 1 ويعاقب بنفس جريمة التزوير محرر مزور 
ن المشرع لأ)ق.ع.ج(  211ذكرتها المادة   ي عقوبة تزوير المحررات العرفية التبيعاقب 

مكن نه يإوفي المقابل كذلك ف محرر مزور،استعمال جريمة ساوى بين جريمة التزوير و 
تقديمه البطاقة في حالة ف )ق.ع.ج(  112مرتكب لجريمة النصب طبقا لنص م  القول أنه
نه أالطرق الاحتيالية التي ذكرتها المادة وذلك بإيهامه التاجر  لأحد مستعملانه يعد إلتاجر ف

 لتالي نكون امام تعدد الجرائم.يملك ائتمان لدى المؤسسة المصدرة وبا
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

   .122ص  ع سابق، مرج ،انمصليحة، النظام القانوني لبطاقة الائتمرباح  1
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ليه لب عمن خلال دراستنا لهذا الفصل خلصنا إلى أن التعامل ببطاقة الائتمان يغ     
الطابع التعاقدي فمن خلال دراسة إلتزامات الأطراف تبين أن معظمها تجد مصدرها في 

بعض الالتزامات المرتبطة بالعمليات المصرفية بصفة عامة سواء في قانون النقد  ،الاالعقد 
 على قدرة العميل في روالقرض أو بعض الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر، وهذا ما يؤث

مناقشة العقد أو القيام بدور في صياغة شروطه؛ فإذا كان البنك كمؤسسة مالية يمتلك من 
في حاجة ماسة  االإمكانيات ما يخفف من وطأة هذه المخاطر عليه فإن العملاء اصبحو 

لحمايتهم من الأضرار التي يتعرضون لها ،ويكون ذلك من خلال رقابة المشرع أو القضاء 
لغاء أو إبطال ما يعتب  تعسفيا منها . رعلى شروط العقد وا 

تقوم المسؤولية المدنية في حق أطراف العلاقة الائتمانية في حالة اخلال أحد الأطراف      
بالتزاماته مع حدوث ضرر لطرف الآخر وهي تنقسم حسب طبيعتها الى نوعين عقدية 
وأخرى تقصيرية نضرا لمصدر الالتزام ونظرا الى ارتباط البنك بعملائه بعقود تتحدد من 

حقوقهم فإن أي اخلال يؤدي الى قيام المسؤولية العقدية واستثناءا يمكن خلالها التزاماتهم و 
 مسائلة الأطراف على أساس المسؤولية التقصيرية.

إن مسؤولية أطراف بطاقة الائتمان عن أي استعمال غير مشروع للبطاقة قد يصل      
تطبيق  فإنه يمكن الى حد المسائلة الجزائية وبما أن بطاقة الائتمان تعد بمثابة مال منقول

 النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الأموال كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة على اطرافه.
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لى بيان ودراسة جانبها القانوني موضوع بطاقة الائتمان هادفة إ تناولت هذه الدراسة    
من خلال التطرق إلى عدة جوانب تتعلق بها ضمن إطار بيان المدى الذي وصل إليه 

الجوانب القانونية المتعلقة بوسائل الدفع الالكتروني بصفة المشرع الجزائري لمعالجة كافة 
عامة وبطاقة الائتمان بصفة خاصة  والتي تعد  نقلة نوعية في مجال الخدمات البنكية 

الحديثة  اوأحد أهم التحولات التي شهدها القطاع البنكي في نطاق الاعتماد على التكنولوجي
طابعا ماديا تقليديا على أساس تداول الأوراق  فبعد أن كانت البنوك تكتسي  ،ومجالاتها 

أصبحت هذه المبادلات تتم بشكل الكتروني ، حيث أصبحت بطاقة الائتمان تلعب دور 
بارز في عمليات التحويل الالكتروني وذلك  نظر للمنافع و الفوائد و الخدمات التي 

الوفاء بالتزاماته دون  ان ميزتها الأساسية هي تمكين العميل من رباعتباتقدمها لأطرافها 
يق منح البنوك ائتمانا لعملائها الحاجة الى استعمال النقود بشكل مباشر، وذلك عن طر 

 : ومن خلال مسار هذه الدراسة امكن التوصل الى النتائج التالية،
ية واضحة من قبل المشرع الجزائري حول الحدود القانونية المتعلقة ببطاقة غياب رأ -

 غياب للتنظيم القانوني المتعلق بالبطاقة الائتمانية.الائتمان وشبه 
بعميله وهو كل من حامل  تجمع البنكثلاثية الأطراف  الائتمان بطاقة تعتبر بطاقة-

أكد القول ي على هذه العلاقات الطابع التعاقدي وهو ما المعتمد، ويغلبوالتاجر  ةالبطاق
بقوة اقتصادية وخبرة في التعاملات نها عقود إذعان كون البنك المصدر للبطاقة يتمتع أ

 بعميله.المتعلقة بهذا المجال مما يجعله الطرف القوي في العلاقات التي تجمعه 
العقود الناشئة عن بطاقة الائتمان في عقود غير مسمات و سكوت المشرع الجزائري ن إ-

ل فقهي عن تنظيم هذه العقود و تبيان مختلف الاحكام المتعلقة بها  أدى إلى ظهور جد
لمحاولة افراغ هذه العقود في قوالب تقليدية بغية إيجاد النظام القانوني الذي يمكن ان 
يحكمها وينظم التعامل بها بين القواعد العامة ، لكن الخصوصية التي تتمتع بها بطاقة 

من  االائتمان بشكل عام كطبيعة القواعد التي تنظمها والتقنيات المستخدمة فيها وباعتباره
ئل التعامل التي افرزتها التطورات الحديثة هذا يجعلها تكتسب ما يميزها عن غيرها وسا

من الأنشطة التجارية الأخرى، فالتطور الذي تشهده البطاقة اجتماعيا واقتصاديا يأكد عدم 
لا  فهي تتميز بطابع خاص ،تحد من هذا التطورقابلية تقييدها بنصوص قانونية جامدة 
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قواعد قانونية تقليدية  سواء من حيث العقود الناشئة عنها او من حيث يمكن تقييده ضمن 
 البطاقة في حد ذاتها .

ن التعامل بها يفرض على فإ لائتمان هي عقود ملزمة لجانبينن عقود بطاقات ابما أ -
كل طرف في العلاقة الائتمانية إلتزامات في مواجهة الطرف الآخر وأساس كل هذه 

 الالتزاماتاين ما يأدي الى تب البنك، وهذاهي العقود النموذجية الصادرة من  الالتزامات
من بنك الى آخر ومن عميل الى آخر وهذا في ضل غياب اطار قانوني ينظم هذا 

على الحماية القانونية للطرف الضعيف في العلاقة الإئتمانية ويعزز  يؤثرمما و المجان 
 الائتمان.من انعدام الثقة في التعامل ببطاقة 

ان تزايد حجم المتعاملين مع البنوك وتوسع أنشطتها وتطورها وانتشار التعامل ببطاقات -
الإئتمان مرتبط بصفة مباشرة بتحمل المسؤولية القانونية من قبل أطرافها من أجل زيادة 

ات منز االى تنظيمه وفق مك تمختلف التشريعا تما سع وهذا ،الوسيلةالثقة في هذه 
سعت الآراء الفقهية  الجانب، حيثالجزائري الذي أغفل هذا  التشريع عكسمحكمة على 

العلاقة  أطرافالى محاولة اسقاط المسئولية المدنية والجزائية في القواعد العامة على 
  .الائتمانية

والغير طراف بطاقة الائتمان لمتعلقة بالمسؤولية المدنية على أامكانية تطبيق الأحكام ا-
في ظل غياب  ةو تقصيريالمسؤولية بنوعيها سوء تعاقدية أ ركان هذهحالة توافر أ في

الحق لطرف المتضرر بالمطالبة  وبالتالي إعطاءقانون ينظم هذه المسؤولية بشكل خاص 
 بتعويض.بفسخ العقد و المطالبة 

إمكانية تطبيق بعض القوانين المتعلقة بالتشريع العقابي على الأفعال المتعلقة بأطراف -
لقة بجرائم الأموال كون أن بعض موادها جاءت على سبيل المثال لا البطاقة والمتع

أكثر من جريمة واحدة وبالتالي  الحصر وهذا ما جعل إمكانية تطبيق الفعل الواحد على
الأحكام القانونية الصادرة من  اختلافالى  د القضائي يقودنان ترك الأمر للاجتهافإ

  .المحاكم
ية المتعلقة ببطاقة الائتمان بصفة خاصة وسائل الدفع ونظرا لضعف المنظومة القانون -

 التالي:كوتجارة الالكترونية بصفة عامة إرتاينا الى وضع مجموعة من التوصيات وهي 
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أساسي، فلا يمكن تصور منظومة بنكية مبنية على  بشكلى رقمنه الإدارة العمل عل-
فالعمل على تطوير  ،في الإدارة بصفة عامةوجود حلول  متطورة دون أسس وخدمات 

ية دي كأثر مباشر الى ضهور تجارة إلكترونية في السوق الجزائر يأ في الدولةنظام الرقمة 
 وانتشار لوسائل الدفع الحديثة وبطاقات الإئتمان.

والمتطلبات الالكترونية والتكنولوجية المنظومة المصرفية على نحو يتماشى  استحداث-
 ب على إصدار بطاقات إئتمانوهذا ما يعزز ويزيد الطل الحديثة

انشاء بنوك اسلامية و العمل على تغير سياسة البنوك الربوية في الجزائر و استبدالها  -
بنظام الصيرفية الاسلامية بحيث تكون متوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية مما يعمل على 

ا ما قام وهذوطلب الحصول على بطاقات إئتمان  تشجيع الجمهور بالتعامل مع البنوك 
نظام  للتعامل بالصيرفة الإسلامية وهو النظام  .به المشرع الجزائري من خلال استحداث

 من ممارستها وقواعد الإسلامية المتعلقة بالصيرفة البنكية العمليات يحددوالذي   02/20
المالية وهو اول نص قانونى  يتعلق بعمليات الصيرفة  والمؤسسات طرف البنوك

،ونأمل من هذه المبادرة أن تشجع على تعمييم السياسة الإسلامية في البنوك الإسلامية 
 مما يعزز الثقة في الرغبة في استصدار بطاقات ائتمان.

استحداث قانون مستقل حول بطاقات الدفع بصفة عامة و بطاقات الإئتمان بصفة -
حقوق و  خاصة والذي يجب أن يتضمن جميع الاحكام المتعلقة ببطاقة الإئتمان من

الملقاة على عاتق كل طرف و الجزاء الناتج عن  توجبات أطراف البطاقة و المسؤوليا
الاستعمال الغير المشروع لبطاقات الإئتمان كما يستوجب مراجعة القانون المتعلق بالتجارة 
الالكترونية و جميع القوانين التي لها صلة به  وجعلها قوانين مرنة و قابلة لتطور  و 

مع المستجدات و التغيرات التي يشهدها العالم في هذ المجال حتي يتماشى مع  التأقلم
وفي المقابل فتنظيم  ،التغيرات و المستجدات الحاصلة في مجال التجارة الالكترونية

القوانين المتعلقة ببطاقة الإئتمان خاصة وظيفة الدفع يأدي الى وضوح الصورة لدى 
ان ويعزز ثقتهم بها كوسيلة دفع لوجود نصوص قانونية الراغبين في اقتناء بطاقات الائتم

 .تحمي التعامل بها 
تفعيل دور البنوك في المساهمة في انتشار بطاقات الائتمان عن طريق تقديم خدمات - 

  .كل العمليات المتعلقة بها والشفافية عن واضفاء النزاهةالبطاقة 
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 وتوعية الجمهوريقدمها  المنافع التيوالمزايا و بطاقة الائتمان  والإعلام حولالدعاية - 
الواجب القيام بها في حالة حدوث خطئ ما او  وجميع الاجراءاتعن كيفية التعامل بها 

 وسرقتها.في حالة ضياعها 
جزائرية خاصة  وتكوين كفاءاتفي هذ المجال  ةالاستفادة من تجارب الخبرات الأجنبي- 

رغبة في انتشار بطاقة الإئتمان في الجزائر وتعميم استعمالها  من المعلوماتيفي مجال الأ
 . في المحلات التجارية
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دار الفكر  مصطفى كمال طه، الاوراق التجارية ووسائل الدفع الحديثة،-11
 .2111،)دون طبعة(،)د.ب.ن(الجامعي



 قائمة المراجع
 

92 

 

المسؤولية القانونية عن استخدام الغير مشروع  المشواورة،وسام فيصل محمود -11
 .2112لبطاقات الوفاء، دار وائل للنش، الطبعة الأولى، عمان، الاردن،

 الرسائل والاطروحات  ا:ثاني
 .اطروحات الدكتوراه -1
المسؤولية المدنية للاستخدام غير المشروع لبطاقة  الجهني،مجد حمدان عسكري أ-1

جامعة عمان  خاص، ، قانون دكتوراهطروحة أ، مقارنة(الوفاء ووضع ضوابط لذلك )دراسة 
 ،2115 العليا، عمان، سنةالدراسات القانونية  العليا، كليةالعربية للدراسات 

قانون  ،هدكتورا القانوني لدفع الالكتروني دراسة مقارنة أطروحة  هادية، النظامبوعزة -2
 .2118/2119تلمسان،  ابي بكر بلقايد، جامعة ،السياسيةالحقوق والعلوم  كلية خاص،

تخصص  أطروحة دكتوراه، الممغنطة،ليلى، حماية الجنائية لبطاقة الائتمان  تركي-2
-2116،منتوري، قسنطينةالإخوة  الحقوق، جامعةكلية  قانون العقوبات والعلوم الجنائية،

2111. 
 دكتوراه كلية ة، أطروحالالكترونيالنظام القانوني لوسائل الدفع  الصمد،حوالف عبد -4

 . 2114/2115تلمسان ، ،ابي بكر بلقايد السياسية، جامعةالحقوق والعلوم 
كلية  ،أطروحة دكتوراهفتيحة، وسائل التبادل المصرفي في القانون الجزائري،  عرورة-5

 .2116/2111،الجزائر ،1الحقوق، جامعة الجزائر
، قانون دكتوراه الإئتمان، رسالةالقانونية للبنك في بطاقة  زفاف، الالتزاماتلخضر -6

 .2111/21182 الجزائر، ،11ئر الجزا الحقوق، جامعةكلية  خاص،
 دكتوراه، مقارنة، أطروحة، بطاقة الائتمان في القانون الجزائري دراسة مرشيشي عقيلة-1

 .2111مولود معمري ، السياسية، جامعةالحقوق والعلوم  كلية تخصص قانون،
 الماجستير. رسائل-2
كلية  قانون الاعمال، ، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، ماجستير،وجاني جمالأ-1

 .2115/2116، ،قالمة 45يما 18جامعة ق والعلوم السياسية، الحقو 
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كلية  ماجستيربن عميور امينة، البطاقات الالكترونية للدفع والقرض والسحب، شهادة -2
 .2114/2115 ، قسنطينة،منتوري الحقوق، جامعة 

، رسالة المسؤولية القانونية عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقة الائتمان، بلعالم فريدة-2
سنة سطيف،ماجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين، 

2115/2116 
 الاقتصادية، دراسةثارها آسارة متلع القحطاني، النقود الالكترونية حكمها الشرعي و -5

مقدمة لكلية الدارسات العليا لاستفادة جزء من متطلبات درجة دكتوراه في الفقه المقارن 
 2118سنة . ،واصول الفقه جامعة الكويت

شبيب بن ناصر بن خلفان البوسعيدي، وسائل الدفع في التجارة الالكترونية، رسالة -6
جامعة القابوس مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ماجستير كلية الحقوق 

 2119سلطنة عمان.
الدفع المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات  مقري، المسؤوليةصونية -1

جامعة محمد بوضياف  السياسية،الحقوق والعلوم  ماجستير، كليةرسالة  الالكتروني،
 .2115سنة  المسيلة.

استخدام بطاقة الائتمان، عذبة سامي حميد الجابر، العلاقات التعاقدية المنبثقة عن -8
كلية العلوم القانونية، جامعة الشرق الأوسط لدراسات  قانون خاص، مذكرة ماجستير،

 .2118 عمان الأردن، سنة العليا،
والحكم محمد بن عبد العزيز بن محمد الجريبة، بطاقة الائتمان بين الواقع المصرفي -9

قسم الثقافة الاسلامية، كلية التربة  متطلبات الماجستير، فيستكمال لابحث مقدم  الشرعي
 هجري.1219جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، سنة 

خاص،  قانون  ،ماجستيرشهادة  ،القانوني لبطاقة الائتمان مالنظا ،صليحةمرباح -11
 .2115/2116سنة، ، بن عكنون جامعة يوسف بن خدة ،ق الحقو  كلية

 ثالثا: المقالات
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عمر،طبيعة العلاقة الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان ،مجلة حقوق العربي دواجي -1
 ..2118،سنة 15الإنسان والحريات العامة،العدد

بهجة عويد حمدان السلمان، بطاقة الائتمان المصرفية طبيعتها وتكيفها الفقهي -2
  .2111 سنة،15والقانوني، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، ال عدد

)عقد بحاملها بين مصدر بطاقة الدفع الالكتروني  الصمد، العلاقةد حوالف عب-2
 .   2112،14،عددالالدراسات القانونية والسياسية  (، مجلةالانضمام

كوسيلة دفع للمستهلك عبر الانترنت، مجلة  الائتمان خديجة جديلي، حماية بطاقة-4
 .2119، 11العلوم القانونية والسياسية، ال عدد

بوعافية، آلية الدفع الالكتروني باستعمال بطاقة الائتمان عبر شبكة الانترنت، رشيد -5
 .2112، 11مجلة الاقتصاد الجديد، ال عدد

وسائل الدفع الالكتروني في النظام البنكي الجزائري ،واقع و المعيقات ,عبابسة، سمية  _6
 .251.ص2116، ديسمبر 6و افال مستقبلية ،مجلة العلوم الانسانية العدد ا

صبحي محمد امين، الطبيعة القانونية لجريمة التزوير في المحررات، مجلة القانون -1
 .2111، سنة16العام الجزائري والمقارن، عدد 

الائتمان، مجلة الأندلس للعلوم  والأمنية لبطاقةعبده محمد السويدي، الحماية الجنائية -8
 .111، ص 2111ابريل يوليو  15دالمجل، 14والاجتماعية ال عددالإنسانية 

وزيادة استخدام التقنيات الحديثة في تخفيض التكليف  أثر ،محمودفيحاء عبد الخالق -9
 .2112 سنة، 21عددالاقتصادية الالعلوم  ةمجل ،المصرفية الإيرادات

العربية قسمية محمد الايطار القانوني لسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول -11
الصادر في جوان  11، العدد والقانون دفاتر السياسة  الجزائر(، مجلةمصر  لبنان)

2111  
الجنائية لبطاقة الدفع الالكتروني من العذري، الحماية ممدوح بن رشيد الرشدي -11

 .2115 ة، سن62عدد  21 والتدريب، مجلدالعربية للدراسات الأمنية  التزوير، المجلة
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مجلة  ،العقدية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان ،ليةو مريم عبد الطابوش المسؤ -12
 .2118، سنة21جيل الابحاث القانونية المعمقة العدد 

نهى خالد عيسى، الأحكام القانونية الخاصة ببطاقة الائتمان الالكترونية، مجلة -12
 .2111،11، عددوالسياسيةالمحقق الحلي للعلوم القانونية 

يوسف عودة غانم، واثق عبد الجبار الضوابط القانونية لبطاقة الاعتماد المتجددة في -14
 .2118،سنة 16علاقة الجهة المصدرة بالحامل. مجلة اهل البيت العدد 

  .المداخلات رابعا:
بحث مقدم لمؤتمر  ثناء احمد محمد المغربي، الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان،-1

، كلية الشريعة والقانون، غرفة التجارة 12ين الشريعة والقانون، مجلد الاعمال المصرفية ب
 .2112 وصناعة دبي، جامعة الامارات،

صادق الهادي نزيه محمد، نحو النظرية العامة لنظام بطاقة الائتمان من الوجهة -2  
، كلية 12القانونية، بحث مقدم لمؤتمر الاعمال المصرفية بين الشريعة والقانون، مجلد 

 .2112الشريعة والقانون، غرفة التجارة وصناعة دبي، جامعة الامارات، 
القانونية لبطاقة الائتمان، بحث مقدم لمؤتمر عصام حنفي محمود موسى، الطبيعة -2

، كلية الشريعة والقانون، غرفة التجارة 12الاعمال المصرفية بين الشريعة والقانون، مجلد 
 ،2112 وصناعة دبي، جامعة الامارات،

ماهية بطاقة الائتمان وأنواعها وطبيعتها القانونية، بحث مقدم لمؤتمر ، محمد رأفت-4
، كلية الشريعة والقانون، غرفة التجارة 12بين الشريعة والقانون، مجلد  الاعمال المصرفية

 .2112وصناعة دبي، جامعة الامارات ،
محمد عبد الحكيم عمر بطاقة الائتمان ماهيتها والعلاقات التعاقدية الناشئة عن -

، كلية 12بحث مقدم لمؤتمر الاعمال المصرفية بين الشريعة والقانون، مجلد استخدامها 
 .2112الشريعة والقانون، غرفة التجارة وصناعة دبي، جامعة الامارات،

 النصوص القانونية  :خامسا
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 _ النصوص التشريعية: 1
متضمن قانون العقوبات الجزائري  1966يونيو 8المؤرخ في  156-66أمر رقم -1

 لمتمم.معدل  1966جوان  11الصادرة في  49عددالجريدة رسمية 
المتضمن القانون المدني الجزائري  1915سبتمبر  26المؤرخ في  58-15_امر رقم 2

المعدل والمتمم بالقانون  1915سبتمبر  21الصادرة في  18الجريدة الرسمية العدد 
يونيو  26الصادرة في  44الجريدة الرسمية عدد  2115يونيو  21المؤرخ في  15/11

2115   
المتضمن القانون التجاري معدل  1915 سبتمبر 26المؤرخ في  59-15امر رقم -2
  .متممو 
متعلق بالنقد والقرض، جريدة الرسمية  2112اوت  26المؤرخ في  11-12الامر -4

 .2112اوت  21، صادرة في 52عدد 
، يحدد القواعد المطبقة على 2114يونيو  12، المؤرخ في 12-14القانون -5

 والمتمم.المعدل  2114جوان  21مؤرخ في  41الممارسات التجارية، ج ر عدد 
 ،2115غشت  22الموافق ل ،1426رجب عام  18في  ، المؤرخ15/16امر-6 

 .2115اوت 28، المؤرخ في49بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية العدد. قالمتعل
 2115فبراير  16ل الموافق  1425المؤرخ في ذي الحجة عام  11-15_القانون 1

 11ر عدد  والمتمم ج الإرهاب المعدلالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 
 .2115فيفري  9مؤرخة في 

       التنفيذية:المراسيم - 2
الموافق ل  1421شعبان عام  11المؤرخ في  216_16_المرسوم التنفيذي  1

يحدد العناصر الاساسية للعقود المبرمة بين الاعوان الاقتصادين  2116سبتمبر سنة 11
 1421شعبان  18المؤرج في  56تعتبر تعسفية ج ر عدد  والبنود التيوالمستهلكين 

  .2116سبتمبر  11هجري الموافق ل 
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نوفمبر سنة  9الموافق ل  1425محرم  5المؤرخ في  218-12م التنفيذي رقم المرسو -2
محرم  14الصادرة في 58ر  ج،المستهلك يحدد شروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام 2112

 . 2112نوفمبر سنة  18الموافق ل 1425عام 
 نوفمبر سنة 9الموافق ل  1425محرم  5المؤرخ في  12/218المرسوم التنفيذي رقم -2

محرم  14المؤرخ في 58يحدد شروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر 2112
 .2112نوفمبر سنة  18الموافق ل 1425عام 

، 211يونيو 16الموافق  1426شعبان  24المؤرخ في  125-15_المرسوم التنفيذي 4
عن طريق يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية 

 .2115يونيو 22، المؤرخة في 22الرسمية عدد القنوات البنكية والمالية، الجريدة
نوفمبر  9، الموافق ل 1425محرم  5، المؤرخ في 218-12المرسوم التنفيذي رقم -5

المؤرخ في 58، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر عدد 2112سنة 
 .2112نوفمبر سنة  18ل  الموافق1425محرم عام  14
 .الأنظمة-3
 2115ديسمبر  15الموافق ل  1426ذي القعدة عام  12المؤرخ في  15-15النظام -1

مؤرخة في  26يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها ج ر عدد 
 .2116أفريل  22
، 2115ديسمبر  15الموافق لي  1426ذي القعدة  12، المؤرخ في 16-15النظام -2

يتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى. الجريدة 
 .2116أفريل  12، المؤرخ في،26الرسمية العدد.

، 2121مارس  15، الموافق ل 1441رجب عام  21، المؤرخ في 11-21نظام -2
ات المصرفية، ج ر، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العملي

 .2121مارس  24الموافق ل  1441رجب  29المؤرخ في  16عدد 
 المواقع الالكترونية. :سادسا



 قائمة المراجع
 

98 

 

الائتمان بطاقة  الاختيارات، ،المالية، الأسهمالأسواق  بشأنقرار مجمع الفقه الإسلامي -1
 2121/12/16اطلع عليه بتاريخ  aifi.org-http://www.iifaعلى الموقع  منشورة

 .11 :18الساعة 
جريمة خيانة الأمانة في القانون الجزائري، مقال منشور على الموقع -2

www.tribumoldz.com 12:21، على الساعة 21/16/2121، اطلع عليه بتاريخ. 
، https.low.dz.ne الموقع،جنحة النصب في القانون الجزائري، مقال منشور في -2

 11: 12الساعة  28/16/2121عليه بتاريخ  عاطل
 

 الأجنبيةالمراجع باللغة 
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Cumyn, MichelleLalancette, Lina.Le cadre juridique du paiement par 
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 10ملحق رقم 

 نماذج عن البطاقات البنكية الالكترونية الصادرة عن البنك

 الوطني الجزائري 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

  الكلاسيكيةالبطاقة 

 

 

 البطاقة الذهبية 

     

 الالكترونية؟ما الذي تسمح به البطاقة البنكية                            

  الخاص بالبنك الوطني  الآليعلى مستوى الموزع

 الاطلاع على الرصيد . , المسحوبات الجزائري:

 المسحوبات  الأخرى:للبنوك  الآليةالشبابيك  

  الانترانت.الدفع عن طريق 

  الالكتروني.الدفع عن طريق جهاز الدفع 

  الخاص بالبنك الوطني  الآليعلى مستوى الشباك

المسحوبات  التحويلات الدفع النقدي  : الجزائري

العمليات  RIB الاطلاع على رقم التعريف البنكي

في الشباك الآلي البنكي السابقة استلام الشيك للقبض )

 )للوكالة المستوطن بها فقط 

 الجزائري قع الرسمي للبنك الوطنيالمو المصدر:

www.bna.com 



 

 

 

 

 

 

 

 
 10ملحق رقم

 بنك الجزائر الخارجي نماذج بطاقة ماستر كارت الصادرة عن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Carte classique 

      

Carte prépayée 

        

Carte platinum 

 

 الموقع الرسمي لبنك الجزائر الخارجي  :المصدر

www.bea.dz 



 

 
 

 3الملحق رقم

 نموذج عن عقد الحامل صادر من 

 البنك الوطني الجزائري  





   

  



 

 
  



 

  

 المصدر

كلية الحقوق  قانون الاعمال، ، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، ماجستير،اوجاني جمال
 .5804/5802، 54ماي  80والعلوم السياسية، جامعة 
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 01.................................التاجر ........................................ ثالثا:

 01...تمان ..........................بطاقة الائ أطرافالعلاقات الناشئة بين  الثاني:الفرع 

 02...................................بين مصدر البطاقة وحاملها ............ العقد أولا:

 05...................................بين مصدر البطاقة والتاجر ............ قدالع ثانيا:

 06..................................بطاقة الائتمان والتاجر المعتمد. بين حامل قدثالثا الع

 07..................................الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان .... الثاني:المبحث 

 07........لبطاقة الائتمان......نية الاتجاه الكلاسيكي لتحديد الطبيعة القانو  الأول:المطلب 

 07لها.............................القانونية لعقد مصدر البطاقة بحام الطبيعة الأول:الفرع 

 07....................................عقد وكالة .................................. اولا:

 02.......................................فتح اعتماد ............................. ثانيا:

 12...................................حوالة دين .................................. ثالثا:

 11......................................عقد قرض............................... رابعا:

 10.............التاجر ...............الطبيعة القانونية لعقد مصدر البطاقة ب الثاني:الفرع 

 10....................................عقد وكالة بالعمولة ......................... أولا:

 11.......................................عقد كفالة .............................. ثانيا:

 12...................................عقد بيع .................................... ثالثا:
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 12............الحلول الاتفاقي.................................................... رابعا:

 15.........قة والتاجر المعتمد .......امل البطاللعقد بين ح الطبيعة القانونية الثالث:الفرع 

 16.....ية لبطاقة الائتمان...........يد الطبيعة القانونالاتجاه الحديث لتحد الثاني: المطلب

 16.....وحدة واحدة ................ الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان بعتبارها الأول:الفرع 

 16..............................بطاقة الائتمان ورقة تجارية ....................... أولا:

 18.....................................لنقود ................. بديل بطاقة الائتمان ثانيا:

 12.............الفرع الثاني الطبيعة الخاصة لبطاقة الائتمان ............................

 22موقف المشرع الجزائري................................................. : الفرع الثالث

 22........الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان وفقا للقانون التجاري..................... :أولا

 21................151-15ثانيا: الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان وفق المرسوم التنفيذي 

 21............................21-02ا: الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان وفق النظام ثالث

 25 .………………القانونية الناتجة عن التعامل ببطاقة الائتمان  ثارالآ الثاني:الفصل 

 26........تمان ....................بطاقة الائ لأطرافالالتزامات القانونية  الأول:المبحث 

 26...................................... التزامات المؤسسة المصدرة.... الأول:المطلب  

 26............................التزامات مصدر البطاقة اتجاه الحامل ....... الاول: الفرع 

 26.........اولا: الالتزام بالاعلام........................................................

 28...........................ا يتضمنه العقد................بتنفيذ مثانيا: التزام المصدر 
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 22............الالتزام بعدم افشاء السر المصرفي.................................. ثالثا:

 52............................ر البطاقة اتجاه التاجر المعتمدالتزامات مصد الثاني:الفرع 

 52...........توفير أجهزة وميكانزمات عمل البطاقة................................ أولا:

 51...........الالتزام بالوفاء...................................................... ثانيا:

 50........................................التزامات حامل بطاقة الائتمان  الثاني:المطلب 

 50....................................ت الحامل اتجاه مصدر البطاقة التزاما الأول:الفرع 

 50.............الالتزامات ذات الطابع الشخصي ................................... اولا:

 52..................................................الالتزامات ذات الطابع المالي  ثانيا:

 56...........................ئتمان اتجاه التاجر ...التزامات حامل بطاقة الا الثاني:الفرع 

 57..............................................التزامات التاجر المعتمد  الثالث:المطلب 

 57.........البطاقة ............................اتجاه حامل التزامات التاجر  الأول:الفرع 

 57..........................بقبول البطاقة كوسيلة دفع ..................... الالتزام اولا:

 52..........................التزام التاجر بالمساوات بين حاملي البطاقة وغيرهم .... ثانيا:

 52...........................الالتزام بتسليم المشتريات لحامل البطاقة ............. ثالثا:

 62.................................... التاجر اتجاه مصدر البطاقةالتزامات  الثاني:الفرع 

 62.............. المرتبطة بالأجهزة المستعملة لدفع بواسطة بطاقة الائتمان : الالتزاماتاولا

 61…………… ....………...…المرتبطة بنظام تشغيل بطاقة الائتمان تالالتزاما :ثانيا
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 61........................المستحقة للبنك ودفع عمولةالفواتير  التاجر بإرسالالتزام  :ثالثا 

 60.......المسؤولية القائمة عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان... الثاني:المبحث 

 60.....شروع لبطاقة الائتمان ....المسؤولية المدنية عن الاستعمال غير الم الأول:المطلب 

  60....... على بطاقة الائتمان العقديةقواعد المسؤولية المدنية ا نطاق تطبيق :الأولالفرع 

 61.....................................العقديةالمسؤولية المدنية قيام  واركان شروط أولا:

 62..................الائتمان..... على بطاقة العقديةاثار تطبيق المسؤولية المدنية ثانيا: 

 62. ....على بطاقة الائتمان قصيريةواعد المسؤولية المدنية التق نطاق تطبيق :الثانيالفرع 

 62...................................ؤولية المدنية التقصيريةقيام المسشروط وأركان  أولا:

 72..............بطاقة الائتمان أطرافلى ع التقصيرية اثار تطبيق المسؤولية المدنية ثانيا:

 70....مشروع لبطاقة الائتمان....المسؤولية الجزائية عن الاستعمال غير ال الثاني:المطلب 

 71.…غير المشروع لبطاقة الائتمان المسؤولية الجزائية للحامل عن الاستعمال الأول:الفرع 

 71……..…… .……الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان خلال فترة صلاحيتها اولا:

 77.........استخدام بطاقة الائتمان بعد فترة صلاحيتها............................. ثانيا:

 78......الجزائية للتاجر والغير عن الاستعمال غير المشروع....... المسؤولية الثاني:الفرع 

 78............................................... المسؤولية الجزائية للتاجر المعتمد أولا:

 81........................................................لغيرالمسؤولية الجزائية ل ثانيا:

 87.............................................................................الخاتمة 
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 21.......قائمة المراجع.................................................................

 22الملاحق.............................................................................

 122..................................................فهرس الموضوعات...............

  

 


